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لمسطرة المغير والمتمم لقانون ا 03.23مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم   

 الجنائية.

جنائية المتعلق بالمسطرة ال 03.23وفق النسخة الأخيرة لمنشور حول صدور القانون رقم 

 صادر عن رئاسة النيابة العامة . 2025نونبر  3مجمعة محين يوم  

 

المتعلق بالمسطرة الجنائية  22.01المغير والمتمم للقانون رقم  1 303.2لقد تضمن القانون رقم 

مستجدات هامة تتصل بعمل النيابة العامة في مختلف مناحي تدخلها في الخصومة الجنائية، 

انطلاقا من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات وتدبير الأبحاث مروراً بمرحلتي التحقيق 

 يذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى العمومية.الإعدادي والمحاكمة إلى غاية تنف

عيات وقد استهل المشرع المغربي هذه التعديلات بديباجة بين فيها المرتكزات والمرج

ة وبملاءمة المعتمدة لتعديل قانون المسطرة الجنائية، والتي تتصل بتنزيل أحكام دستور المملك

الإنسان،  سيما تلك المتعلقة بحماية حقوقالتشريع الوطني مع التزامات بلادنا الدولية، ولا 

يع مجال والتصدي للجريمة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتوس

لاح الشامل العدالة التصالحية وتحديث السياسة الجنائية وأنسنتها، وذلك في إطار مواصلة الإص

 ة السامية في هذا الإطار.والعميق لمنظومة العدالة عملا بالتوجيهات الملكي

ريعية وتبعا لذلك، يتعين على قاضي النيابة العامة وهو يتولى تطبيق المستجدات التش

ن مأن يستحضر مجموعة  03.23التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 

جميع  قوقالمبادئ الدستورية والكونية، كمساواة الجميع أمام القانون، والسهر على ضمان ح

تعزيز أطراف الدعوى العمومية، بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغين، و

 احترام قرينة البراءة والسهر على حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة.

ويهدف هذا المنشور إلى تقديم توضيحات مختصرة لأهم المستجدات التي طرأت على 

في مختلف المراحل  03.23ضاة النيابة العامة بموجب القانون رقم الصلاحيات الموكولة إلى ق
                                                           

، منشور بالجريدة (2025غشت  13) 1447من صفر  19خ الصادر بتاري 1.25.55الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  03.23القانون رقم  1

 .2025شتنبر  08بتاريخ  7437الرسمية عدد 
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التي تمر منها الدعوى العمومية، مع التأكيد على أن العديد من المستجدات ستكون محل رسائل 

دورية موضوعاتية، ستوجه إليكم لتأطير طرق تنزيلها بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتوحيد 

 الشأن. الممارسة القضائية في هذا

 المحور الأول: المستجدات المتعلقة بالمراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية

 الاختصاص: أولا

تعديلات على قانون المسطرة الجنائية همت قواعد الاختصاص  03.23أدخل القانون رقم 

 :وذلك كما يلي

من  259و 55و 44تم في هذا الإطار، تعديل المواد  :بخصوص الاختصاص المحلي ●

قانون المسطرة الجنائية بالشكل الذي أصبحت معه المؤسسة السجنية التي يتواجد بها 

المشتبه فيه مُحَدِداً إضافيا للاختصاص المحلي، إلى جانب العناصر الأخرى المتمثلة في 

مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها 

وتبعا لذلك تعتبر النيابة العامة مختصة . لى أحد هؤلاء الأشخاصأو مكان إلقاء القبض ع

محليا لتدبير البحث وإقامة الدعوى العمومية في حق المشتبه فيه المتواجد بمؤسسة 

 .سجنية تابعة لدائرة نفوذها

أدُْرِجَ تعديل على مستوى قواعد الاختصاص الاستثنائية  :بخصوص الاختصاص النوعي ●

وما  265ى إضافة فئات جديدة تخضع للقواعد الواردة في المادة بالشكل الذي أدى إل

يليها من قانون المسطرة الجنائية، من قبيل الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق 

وكذا ) 265الذين أضيفوا إلى الفئات الواردة في المادة  )وقضاة المحكمة العسكرية 

الذين أضيفوا إلى الفئات )لمناطق الحضرية الكتاب العامون للعمالات والأقاليم ورؤساء ا

 (.268الواردة في المادة 

—----------------------------------- 

 

 الباب الثالث: النيابة العامة  

 أحكام عامة  : الفرع الأول

 المادة 34

تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق 

 ثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة. القانون، ولها أ

  
، 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  33تغيير وتتميم أحكام المادة  20



  37 المادة

تمثل النيابة العامة لدى ك ل محكمة زجرية وتحض ر مناقشات هيئات الحكم. ويج 

 ب النط ق بجميع المقررات بحضورها.  

النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة  تقوم

أو الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون 

 إليها. 

 تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية. 

  3821 المادة

امة أن تقدم ملتمسا ت كتابية ، طبقا للتعليمات التي تتلقاها، يجب على النيابة الع

وهي حرة في تقديم الملاحظات  أدناه 51- 2 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة

 الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة. 

 وكيل الملك  : الفرع الثاني

  39 المادة

النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه 

الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أو 

 بناء على شكاية أي شخص متضرر. 

يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير 

 القوة العمومية مباشرة.  

يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف 

 الأحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل بالأمن العام. 

  4022 المادة

مع   يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً،

 من هذا القانون.  83مراعاة مقتضيات المادة 

 غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة

 الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها. 

يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات  

 ضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم. الجنائي ويصدر الأمر ب للتشريع
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  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  38تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 21

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  32.18أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  40تم تغيير وتتميم المادة  -22

ذو  15بتاريخ  6796( ، الجريدة الرسمية عدد  2019يوليو  8 ) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92رقم 

 .  5036( ، ص  2019يوليو  18)  1440القعدة
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  40تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

يمكن لوكيل الملك، لضرورة البحث، إذا عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن 

ي الخبرة والمعرفة. و يمكن بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة يستعين بذو

البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في 

 ارتكاب إحدى الجرائم. 

يمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بما يراه 

ال البحث مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية لازما من أعم

 والفرق الجهوية للشرطة القضائية. 

، إصدار أوامر دولية بالبحث التسليم يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرة

 القبض.  وإلقاء

كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص 

في ارتكابهم جنح معاقب عليها بعقوبات حبسية أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية  تبهالمش

 بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار الإكراه البدني. 

تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه 

لعامة، تلقائيا أو بناء على تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة ا أو

من له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية  طلب

 البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء. 

يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى 

 يمكن دائماً التراجع عنه.  بقرارات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها هيئات التحقيق أو إلى هيئ

 يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق. 

 يحق لوكيل الملك أن يأمر بمناسبة سير البحث وضع المشتبه فيه تحت  المراقبة

 انون. وما يليها من هذا الق 161القضائية وفق الضوابط المحددة في المادة 

 يقوم وكيل الملك بإشعار المحامي،  وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي ،  بالمآل

 القرار.  وبالإجراءات المتخذة في الشكايات داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ

يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن 

رقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين شكاياتهم أ يضمنوا

 يتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إلى الضحايا والمشتكين.  و إقامتهم،

يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك 

 ريخ اتخاذه قرار الحفظ. خمسة عشر يوماً تبتدئ من تا خلال
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يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه أمام الوكيل 

 العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يتبع لها ترابيا. 

 وكيل الملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير الحراسة المؤقتة وتدابير يطالب

المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي  في حق الأحداثالحماية والتهذيب 

يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها. 

قضائية وفق الشروط  يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات

  .والإجراءات المحددة قانونا

 4023 -1المادة 

 يجوز لوكيل الملك،  إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر 

باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ويقبل 

 يهاهذا الأمر التنفيذ فورا على أن يعرض الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إل

 القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه. 

يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن 

بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار المرتبط بالفعل الجرمي في  يتقدم

ل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من الأوامر المبنية على طلب، ويقب إطار

 تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ.  تاريخ

 لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن. 

 يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله،

 جود العقل باطلا وعديم الأثر ، ما لم يتم رفعويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع و

العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة العامة 

 أو من له مصلحة. 

يجوز لوكيل الملك في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات 

قل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل الن كافية

الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع  تفويتها ما لم تكن  له

 لازمة لسير الدعوى أو خطيرة. 



8 
 

يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء الأحداث والمقررات القضائية 

 لهيئات الحكم. 

  
  ، .03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  40-1بالمادة  22.01م القانون رقم تم تتمي - 23

—----- 

يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أكثر، إذا اقتضت 

 ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا ذلك

. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث، إذا كان الشخص المعني تتجاوز شهراً واحداً 

 بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. 

يمكن لوكيل الملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابعة من هذه المادة مرتين 

 عليها لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص

 من هذا القانون.  108في المادة 

ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة 

 القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود

 ة القانون. ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقو

 يسهر وكيل الملك على تنفيذ هذين الإجراءين. 

 يأمر وكيل الملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر

عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها 

كات التي يشتبه في كونها متحصلة من بالجريمة. وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتل

 الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

 لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال وا لممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة

 ارتكاب و لاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ

 الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على وكيل الملك اتخاذ كافة الإجراءات
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والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز  الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل 

 ونيالممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القان

 للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. 

يمكن لوكيل الملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر 

بمقرر معلل،  برفع الحجز  أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت 

 غير حسن النية. علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق ال أن لا

يتعين على وكيل الملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل 

أيام من تاريخ تقديم الطلب ، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن يطعن  10أجل 

 10في قرار وكيل الملك أمام رئيس المحكمة في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 

 اريخ تقديمه دون صدور قرار عن وكيل الملك. أيام من ت

 يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف

على رئيس المحكمة مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح 

 بالطعن. 

إيداعه بكتابة  الضبط،  ولا  أيام من تاريخ  10ويبت  رئيس المحكمة داخل أجل  

 يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن. 

  4124 المادة

يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، و لا يمس 

 بقرينة البراءة. 

يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أو لكليهما، قبل إقامة الدعوى العمومية، أن يطلب 

 تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.  من وكيل الملك

يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها، 

 يقترح الصلح على الطرفين و يسعى إلى تحق يقه بينهما أو يمهلهما لإجرائه.  أن

كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك 

دعوى العمومية، تلقائيا أو بناء على طلب من أحدهما، يعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه ال

الأطراف أو يختاره وكيل الملك أو يعهد به إلى محامي الطرفين، ويمكنه أيضا أن يستعين 

 بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. 
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 4125  - 1المادة 

تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا  لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا 

 أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو أو

و   426و 425( و1)البند  404و  401بجنحة من الجنح المنصوص عليها في  الفصول 

 523و 520و 517و 505و 447-3و 447 - 2و 447 - 1و 445) الفقرة الثانية( و 441

 524و

—------- 

  
  ،.03.23من القانون رقم  4بمقتضى المادة  41تم نسخ وتعويض أحكام المادة  - 24

  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  41-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 25

  

 

—------------- 

) الفقرة   553ن الأخيرين ( و) البندي  549و 547و  542و 540و 538و  526و 525و

من مدونة التجارة، أو إذا نص  316من مجموعة القانون الجنائي، والمادة  571الأولى( و

 صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى.  القانون

إذا تراضى  الطرفان على الصلح،  فإنه يحرر محضرا بذلك بحضورهما وحضور 

أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويوقع إلى جانبهما وكيل محاميهما عند الاقتضاء، ما لم يتنازلا 

 الملك. 

يتضمن محضر الصلح ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء أداء المشتكى به 

 غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة. 

زل إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنا

مكتوب صادر عنه ، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى 

به أو المشتبه فيه صلحا  يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة 
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للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته، يحرر وكيل الملك محضرا 

 ما تم الاتفاق عليه، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر.  يتضمن

 يتحقق وكيل الملك من تنفيذ اتفاق الصلح. 

 توقف  مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى

المشتكى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها 

به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت 

 بأحد أسباب السقوط. 

 تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء يرمي إلى إجراء الصلح أو إلى تنفيذه. 

  42 المادة

ته لمهامه يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارس

ارتكاب جريمة، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع 

 ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق. 

  4326 المادة

جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص  على كل من شاهد أو علم بارتكاب يجب

 لوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية. أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو ا

، تبلغ أي شخصا مسنا أو في وضعية إعاقة قاصراً أو امرأة أو إذا كان الضحية

 سلطة قضائية أو إدارية مختصة. 

  44 المادة

يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل 

مشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في الملك في محل إقامة أحد الأشخاص ال

وإما لوكيل   القبض لسبب آخر، إلقاءمكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم 

الملك الذي توجد في دائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم 

 فيهذه المادة. 

، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك الذي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري

 يوجد في دائرة نفوذه مكان ارتكاب الجريمة أو المقر الاجتماعي للشخص الاعتبار ي. 

إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين مع أشخاص اعتباريين، فإن الاختصاص المحلي 

 يرجع لوكيل الملك المختص بالنظر في دعوى الأشخاص الذاتيين. 
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  45 27 المادة

يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم 

 بتنقيطهم في نهاية كل سنة. 

يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره 

ط بعين وإحالتها على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقي

 من أجل التقييم العام للمعني بالأمر.  الاعتبار

تحدد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بقرار لرئيس النيابة العامة بعد 

 استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم. 

يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو  

قضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين الجهوية للشرطة ال

ً ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاً  للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا

 تحت إشرافهم خلال السنة. 

 يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها

في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة  نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة 

 باحترام أنسنة ظروف الاعتقال. 

  
 ،. 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  45و 44و 43تم تغيير وتتميم أحكام المواد  - 26

  ، .35.11المادة الثانية من القانون رقم أعلاه بمقتضى  45تم تغيير وتتميم المادة  - 27

يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة 

لذلك، دون أن تقل هذ ه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة 

 النظرية. 

بذلك إذا بلغ باعتقال ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه 

 أو عمل تحكمي أو إدعاء التعذيب.  تعسفي

يضمنه  ملاحظاته وما يعاينه من إخلالات يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها   

  ، ويرفعه إلى الوكيل العام للملك.

يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع  حد للإخلالات ويرفع 

  .إلى رئيس النيابة العامةبذلك تقريرا 

  4628   المادة

 إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله. 
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إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام للملك ينتدب 

ئرة القضائية لمحكمة الاستئناف ليقوم بجميع أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدا

بذلك اختصاصات النيابة العامة مؤقتا، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك ، على أن يشعر 

 فوراً.  رئيس النيابة العامة

  47 29 المادة

، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق أدناه  56إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة  

أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن، أدناه  74يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة المشتبه فيه. و 

 إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس. 

يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع 

 استنطاقه عند الاقتضاء. 

ى أول جلسة مناسبة تعقدها إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إل

  .من هذا القانون 385المحكمة الابتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى 

ً للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا الق انون المحكمة إما طبقا

 المتعلق بالحكم في الجرائم. 

 4730   - 1المادة 

  
 ، . 35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  46تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة  - 28

  ، .03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  46تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة الأخيرة المادة  -

أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون  47تغيير وتتميم الفقرة الخامسة وإضافة الفقرة الأخيرة إلى المادة  تم - 29

 ،. 35.11رقم 
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  47تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

  ،.03.23الثة من القانون رقم بمقتضى المادة الث 47-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 30

—----------- 

يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة  

من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المشتبه  161القضائية المنصوص عليها في المادة 

العدالة، أن يطبق في حقه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير 

 أعلاه في حالة توفر أحد الأسباب التالية:   47المنصوص عليها في المادة  المسطرة
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إذا اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت  - 1

أدلة قوية على ارتكابه لها أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه ضمانات كافية  علامات أو

 للحضور ؛ 

 إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛  - 2

إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته  - 3

 الجريمة جسيما ؛ 

 إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.  - 4

 وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قرار ه. 

 4731   - 2المادة 

يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل  

أعلاه، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية ، وفي  47 - 1و 47الملك بمقتضى المادتين 

حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، إلى غاية اليوم 

 لصدور الأمر المذكور. الموالي 

 يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا إلى وكيل الملك. 

يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها 

تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح إلى  أن

 الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك.  كتابة

  
  

  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  47-2بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 31
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تتم الإحالة فورا إلى هيئة الحكم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، 

جل يوم واحد من تاريخ إحالته إليها. ويمدد هذا الأجل ويتعين عليها أن تبت في الطعن داخل أ

 إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. 

 يبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة. 

تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها 

تأمر في حالة عدم توفرها برفع حالة الاعتقال بمقتضى أعلاه. و 47 - 1و 47في المادتين 

 مقرر قضائي مستقل. 

يكون هذا المقرر قابلا للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة أو المتهم بحسب 

ساعة. ولا يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب الإفراج المؤقت   24الأحوال داخل أجل  

 لاحقا. 

 استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت في هذاإذا قدمت النيابة العامة 

 الاستئناف. تحال نسخة طبق الأصل من وثائق الملف، وبأي وسيلة اتصال أو وسيلة تقنية

تترك أثرا كتابيا، على غرفة الجنح الاستئنافية خلال اليوم الموالي لصدور المقرر، وتبت هذه 

 وصل بملف الطعن. ساعة من يوم الت 24الأخيرة داخل أجل 

 تبت المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذه المادة دون حاجة لحضور المتهم. 

لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير الدعوى 

 العمومية، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر. 

   ئنافاختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاست: الثالث الفرع

  48 المادة

يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصياً بوصفه رئيساً 

 للنيابة العامة أو بواسطة نوابه. 

 إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله. 

  49 32 المادة
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الجنائي في مجموع دائرة   التشريععلى تطبيق  يتولى الوكيل العام للملك السهر

 نفوذ محكمة الاستئناف. 

يمارس سلطت ه على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على 

ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى 

 أعلاه.   17الماد ة 

 ارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة. وله أثناء مم

يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما 

 من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص. 

 مباشرةغير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن ب

 الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها. 

يقوم بإشعار المحامي،  وعند الاقتضاء الضحية أو  المشتكي ،  بالمآل 

وبالإجراءات المتخذة في الشكايات بما فيها قرار الحفظ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما 

 اتخاذ القرار.  من تاريخ

لى المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يتعين لهذه الغاية ع

يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين 

 إقامتهم ، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إليهم. 

 عام للملك أو أحد نوابه أماميمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل ال

 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. 

أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن  الوكيل العام للملكيباشر 

 مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم. 

يه مسألة تقنية أو فنية يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عل

يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكنه بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة  أن

البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في 

 ارتكاب إحدى الجرائم. 

ية من أي نيابة عامة أخرى يمكن للوكيل العام للملك أن يطلب بواسطة إنابة قضائ

،القيام بما يراه لازما من أعمال البحث، مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها 

 الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية. 

يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات و وشايات وما يتخذه من 

يمكن دائماً  بقرار ق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظهاإجراءات ، إلى هيئات التحقي

 التراجع عنه.

—--------  
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 ، . 32.18أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  49تم تغيير وتتميم المادة  -32

 ، . 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  49تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

—------،- 

 يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق. 

يحق للوكيل العام للملك أن يأمر بمناسبة سير البحث بوضع المشتبه فيه تحت 

 وما يليها من هذا القانون.  161القضائية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة  المراقبة

يمكن للوكيل العام للملك كلما تعلق  خلافا للقواعد المنظمة للاختصاص النوعي،

بجناية وكان الضرر الناجم عنها محدودا، أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا،  الأمر

القضية إلى وكيل الملك المختص لإجراء المتابعة بشأنها بوصفها جنحة. وتتقيد  أن يحيل

ي المتابعة بعد التحقق المحكمة التي تحال عليها القضية بمناقشتها وفق الوصف المحدد ف

 الشرطين المتعلقين بحجم الضرر الناجم وقيمة الحق المعتدى عليه.  من توفر

يحق للوكيل العام للملك لضرورة تطبيق مسطرة التسليم إصدار أوامر دولية 

بالبحث وإلقاء القبض. كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق 

ارتكابهم جرائم أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة  المشتبه في الأشخاص

 للحرية. 

تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه 

تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذه  أو

رقية البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بعد التحقق من شروط إلغاء ب المقتضيات

 بالإلغاء. 

والتدابير الوقائية وتدابير الحماية  بتطبيق العقوبات الوكيل العام للملك يطالب

المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى  والتهذيب في حق الأحداث

 ها في محضرها و أن تبت بشأنها. الاستئناف أن تشهد بها عليه بتضمين محكمة

قضائية وفق  يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات

  .الشروط والإجراءات المحددة قانونا

 4933 -1المادة 

يجوز للوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن 

ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه  يأمر

، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي 

 سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه. 
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يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن 

دم بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل العقار، ويقبل هذا الأمر يتق

بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، ولا يوقف  الطعن

 الطعن وأجله التنفيذ. 

  
 ، 3.023من القانون رقم  بمقتضى المادة الثالثة 49-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 33

.  

  

 لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن. 

يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله 

 ،ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر ، يمكن رفعه

أو  ر القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامةأمام المحكمة التي أمرت به في إطا

 من له مصلحة. 

يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن 

يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق 

ها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة مع تكليفه عند الاقتضاء بحراست فيها

 الدعوى أو خطيرة.  لسير

يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث  والمقررات 

 القضائية لهيئات الحكم. 

يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين 

ثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه أو أك حبسا

الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء  وإغلاق

 البحث إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. 
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إليه في الفقرة السابقة مرتين لمدة يمكن للوكيل العام للملك تمديد الأجل المشار 

شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في 

 من هذا القانون.  108المادة 

إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية، فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه 

د مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل الحدود في حقه تكون ستة أشهر قابلة للتمدي وإغلاق

 إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه. 

ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل  الأحوال بإحالة 

القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد 

الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة  غلاقلإ

 القانون. يسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ هذين الإجراءين. 

 أدناه إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها.  73تطبق مقتضيات المادة 

 مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها يأمر الوكيل العام للملك بإجراء بحث

تدر عائدات مالية لحصر الأموال والممتلكات والمتحصلات وتحديد مصدرها وتاريخ تملكها 

 و علاقتها بالجريمة. وله أن يأمر  بحجز جميع  الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها

 اة حقوق الغير حسن النية. متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراع

لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة 

 و لاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب

ك اتخاذ كافة الإجراءات الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على الوكيل العام للمل

والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل 

الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني 

 للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. 
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ام للملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يمكن للوكيل الع

يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي 

 ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية. 

طلب رفع الحجز أو التجميد  يتعين على الوكيل العام للملك أن يصدر قراره بشأن

أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن  10داخل أجل 

يطعن في قرار الوكيل العام للملك أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حالة رفض الطلب 

 كيل العام للملك. أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن الو 10أوفي حالة انصرام أجل 

 يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف

على الرئيس الأول مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح 

 بالطعن. 

قبل أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا ي 10ويبت الرئيس الأول داخل أجل 

  الصادر في هذا الشأن أي طعن. القرار

  50 المادة

 من هذا القانون.  44يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة 

 34 الرابع: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الفرع

  5135 المادة

النقض يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة 

 شخصياً أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين. 

يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول وعلى جميع المحامين 

 العامين التابعين لمحكمة النقض. 

إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه المحامي العام الأول، 

 أن يخلفه أحد المحامين العامين المعينين من قبله.  كما يمكن

 يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل. 



21 
 

يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون أو 

 بمقتضى نصوص أخرى. 

 36 الفرع الخامس: السياسة الجنائية

  51-1المادة 

يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد  

 تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.  وتدابير

يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع 

ناف الذين يسهرون على تنفيذها ويبلغ مضامينها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئ

 داخل الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم وفقا للضوابط المحددة في القانون. 

  
 ،.  03.23تم إضافة الفرع الرابع بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  -34

 ، . 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  51تم نسخ وتعويض المادة  - 35

بالفرع الخامس من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الأول بمقتضى  22.01تميم القانون رقم تم ت - 36

 ، . 03.23الثالثة من القانون رقم  المادة

  

كما يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ مضامين وتوجهات السياسة الجنائية 

 ها إليه وزير العدل. المرتبطة بالسياسات العمومية التي تضعها الحكومة ويبلغ

يضمن رئيس النيابة العامة الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة الجنائية 

المتعلق  100.13من القانون التنظيمي رقم  110في التقرير الذي يعده في إطار المادة 

 بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

  51-2المادة 

ة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على يرأس الوكيل العام للملك لدى محكم 

 جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة. 

يتولى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع إقليم 

 المملكة. 
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إلى  يجب على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بما بلغ

تستأثر  جرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام، أو التيعلمهم من ال

 باهتمام الرأي العام. 

يوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكلاء العامين للملك 

ووكلاء الملك. ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات  للتشريع الجنائي، كما يمكن أن 

يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما 

 ملتمسات كتابية.  من

  51-3المادة 

في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني 

ات الجنائية للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاء

ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها. 

ولهذه الغاية، يطلب المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية مده بالمعطيات 

 الإحصائية والمعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس

 بسرية البحث والتحقيق. 

يساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواعد 

  بيانات والبرمجيات الملائمة للمعطيات الإحصائية التي يحتاجها.

  6954 المادة

 57طبقا للمواد من يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها 

 على كل ورقة من أوراقها. ويوقع  أعلاه67إلى 

 المادة 70

على قضايا التلبس بالجنح في  69وما بعدها إلى المادة  57تسري مقتضيات المادة 

 جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس. 

 المادة 71
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يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط 

ليها عولى القاضي المذكور كل أعمال الشرط ة القضائية المنصوص الشرطة عن العملية. ويت

  في هذا الباب، ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات.

 المادة 72

 لباب،يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا ا

مة التي البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكأن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة 

سينتقل إليها،  يمارس فيها مهامه، شريطة أن يخبر بذلك مسبقاً النيابة العامة لدى المحكمة التي

 ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر. 

لذي يتبع علاوة على ذلك، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك ا

 نفوذه.  لدائرة

  
 ، 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  68نسخ وتعويض المادة   - 53

.  
     -  

  255 المادة

 ، ولم تكننمن هذا القانو  56إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة  

عده، استفسر ب 83ادة الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات الم

 ستنطاقه بعدعن هويته وأجرى ا من قبله المشتبه فيهالوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين 

 الجنايات إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالاً وإلا عين له تلقائياً من طرف رئيس غرفة

  .أثناء المحاكمة في إطار المساعدة القضائية

مس أن يلت بعد الانتهاء منه، ذا الاستنطاق كما يحق له،ه للمحامي أن يحضر يحق

رح طوله حق  إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية

ً أن يعرض تقديم كفالة  و إبداء الملاحظات وتقديم الطلبات. الأسئلة الية أو مويمكنه أيضا

 ها في المادةقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليشخصية مقابل إطلاق سراحه، وتطبق عندئذ الم

  .أدناه 74- 1

ع ميستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم 

 من يقع استنطاقه عند الاقتضاء. 

                                                           
255 -  
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إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع المتهم رهن 

 ه على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر. الاعتقال وأحال

 غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند الاقتضاء إحالة  المتهم إلى المحكمة في حالة

 سراح، ويمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص

 من هذا القانون.  161عليها في المادة 

الوكيل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة السابقة وطبقا لما يقوم 

 من هذا القانون.  174-3إلى  162منصوص عليه في المواد من  هو

 إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها. 

المشتبه فيه يجب على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي من طرف 

يجريه طبيب أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص  أو دفاعه

  .لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك مؤهل

إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه 

 وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبي بيجب على ممثل النيابة العامة 

 مؤهل

 لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي جميع الأحوال تستكمل

  .إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي

ً لمحامي الحدث   أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في أو وليه  ويمكن أيضا

  .لتاسعة أعلاها الفقرة

لا يعتد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض 

الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا  إجراء

 الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذه المادة.  للفقرات

 7356  - 1المادة 

 في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة يمكن للوكيل العام للملك 

 القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على

 حسن سير العدالة، أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن وفقا للمسطرة المنصوص عليها

 - 1و أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا توفر سبب أ 73في المادة 

 من هذا القانون. 47
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 7357  - 2المادة 

يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام  

الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول  غرفة

 ف يوم عطلة. يوم عمل إذا صاد

 يتم الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام للملك. 

يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية التي يجب عليها 

 أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح  إلى كتابة

 حكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك. الضبط بالم

تتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن داخل أجل 

يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولو في غياب الأطراف ، ويمدد هذا الأجل إلى أول 

 يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. 

ال إلى حين بت الغرفة المذكورة. ولا يحول رفض يبقى المعني بالأمر في حالة اعتق

 الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا. 

تتحقق الغرفة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها 

أعلاه، وتأمر في حالة عدم توفرها، برفع حالة الاعتقال بمقتضى  73و 47 - 1المادتين  في

 مقرر

  
  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  73-1بالمادة  22.01تتميم القانون رقم  تم - 56

  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  73-2بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 57

 



ساعة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب  24مستقل يقبل الطعن بالاستئناف داخل أجل 

 اج المؤقت لاحقا. الإفر

 24يحال الملف عند الطعن بالاستئناف على غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل  

 ساعة.  48ساعة، وتبت هذه الأخيرة وفق الشروط المشار إليها في الفقرات أعلاه داخل أجل 

يبقى المتهم رهن الاعتقال بعد استئناف النيابة العامة إلى حين بت الغرفة ولا يقبل 

 رارها أي طعن. ق

  7458 المادة

 إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص

 أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن 47 - 1عليها في المادة 

 نصيب محامهويته ويجري استنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه بعد إشعاره بأن من حقه ت

في  عنه حالا، ثم يتخذ في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها

 وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، يأمر. من هذا القانون 161المادة 

  . بإيداعه في السجن

 تخذة وفقا للفقرة السابقةيقوم وكيل الملك بتنفيذ وتتبع تدابير المراقبة القضائية الم

 .  من هذا القانون 174 - 3إلى  162 وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من

  

 7459  - 1المادة 

أعلاه، كما يحق  74يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه في المادة  

بة عنه له بعد انتهاء الاستنطاق أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيا

بوثائق أو إثباتات كتابية. وله حق طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات والإدلاء بالوثائق 

 الضرورية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه. 

 من هذا القانون. 184يراعى في تقدير الكفالة المالية، عند الاقتضاء، مقتضيات المادة 

 نيابة العامة بكل دقة المبلغ المخصص لضمان حضور المتهم. ويحدد مقرر ال

  
 ،. 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  74تم نسخ وتعويض المادة  - 58
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  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  74-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 59

  

لة في سجل خاص وتودع بالملف نسخة من تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفا

 المقرر ومن وصل إيداع المبلغ. 

 185تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد من 

 من هذا القانون. 188إلى 

يستعين وكيل الملك، عند الاقتضاء، بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو 

 التفاهم مع من يقع استنطاقه. 

صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة تعقدها إذا 

 من هذا القانون.  385المحكمة الابتدائية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

يجب على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر 

ب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه طبي

 طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.  أو

 إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى حدث من وقوع عنف

 عليه، فإنه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص

و طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أ

 جميع الأحوال تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي. 

ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة الثامنة 

 هذه المادة.  من

يكون اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا، في حالة رفض 

الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه وفقا للفقرات السابعة والثامنة  راءإج

 هذه المادة.  والتاسعة من
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 7460  - 2المادة 

إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى 

مقبول، فإنه يمكن لرئيس  أعلاه، دون أن يدلي بمبرر 74و  73الأمر الصادر وفقا للمادتين 

القضائية المعروض عليها  الملف، أن يأمر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، بناء  الهيئة

 ملتمس النيابة العامة، بإيداعه في السجن.  على

  7561 المادة

إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل 

 ل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون. للملك أو وكي العام

يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية 

 المنصوص عليها في هذا الباب. وله أن يأمر أياً من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات. 

لك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للم

 ليقرر بشأنها ما يقتضيه الأمر.  البحثالعمليات جميع وثائق 

إذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل بعده  ،  90خلافا لمقتضيات المادة  

 إعدادي الملك وقاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق

 إجرائه قاضي التحقيق الحاضر. يكلف ب

  76 المادة

يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل 

 وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية. 

  7762 المادة

يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخ ص مات 

موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر بذلك فورا  بسبب عنف أو غيره، وظل سبب

 النيابة العامة، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة و يجري المعاينات الأولى. 

يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة السلطات القضائية المختصة، انتداب  

ي حالة تعذر ذلك من أجل الانتقال طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر ف

 إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات وأخذ العينات الضرورية. 

ينجز الطبيب تقريرا مفصلا يتضمن معايناته والخلاصات التي توصل إليها يضم 

 إلى وثائق الملف. 
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  ،.03.23ن رقم بمقتضى المادة الثالثة من القانو 74-2بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 60

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  75تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 61

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  77تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 62

—----- 

يسلم الطبيب تقريره فور إنجازه إلى السلطات القضائية المختصة أو بإذن منها 

 ى ضابط الشرطة القضائية المنتدب من قبلها. إل

أن ينتقل إلى مكان  أو قاضي التحقيق، حسب الحالة، يمكن لممثل النيابة العامة

على الجثة، إذا رأى ضرورة لذلك، وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف  العثور

 يام بنفس المهمة. الوفاة، أو أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للق

يؤدي الأشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما 

 يمليه عليهم الشرف والضمير، ما لم يكونوا مسجلين في لائحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم. 

 طبيب أيضا أن ينتدب أو قاضي التحقيق، حسب الحالة، لممثل النيابة العامة يمكن

مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك لأخذ العينات والكشف 

  .أسباب الوفاة وملابساتها عن

 

 الباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص  

 قواعد الاختصاص العادية  : الفرع الأول

  252 المادة

 ح والمخالفات. تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجن

 253  المادة 134

تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام 

 ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية.  الصادرة

 وما يليها إلى   231تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد  

 من هذا القانون.  247

  
 ،. 36.10أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  253المادة تم تتميم  - 136

  ،.03.23بمقتضى المادة الخامسة من القانون  253تم نسخ الفقرة الأخيرة من المادة  -
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  254 المادة

تختص غرف ة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة  

 بعده.  416

 من هذا القانون.  457الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة تختص غرفة 

 المادة 255

يرجع النظر في حالة تعد د الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى 

 المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد. 

 باط. تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارت

 المادة 256

تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن 

وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر،  أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب 

 وناشئة عن نفس الدافع وارتكبت في نفس الزمن وفي نفس المكان. 

 المادة 257

 حوال الآتية:  تكون الجرائم مرتبطة في الأ

 أ( إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛  

ب( إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة و في أماكن 

 مختلفة على إثر اتفاق تم بينهم من قبل ؛ 

ج( إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى، 

 دهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من الإفلات من العقوبة.  أو تساع

يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء 

 المخفاة، أو من انتزاعها أو اختلاسها كلا أو بعضا. 

 المادة 258

تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم 

 دفاع عن نفسه. لل

غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع 

 عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري. 

لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه الماد ة إلا 

ائع أو بمستندات تدع م ادعاءات المتهم، وكان الدف ع المثار من شأنه أ ن إذا كان مبررا بوق
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يجر د الفعل المرتكز عليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي.  وفي حالة قبول 

المحكمة أجلاً قصيراً يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة  الدفع، تحدد

فع الدعوى في الأجل المحدد، ول م يد ل المتهم بما يثبت مباشرته المختصة. إذا لم تر

 للإجراءات المتعلقة بها، تعرض المحكمة عن دفع ه وتواصل النظر في القضية. 

  259137 المادة

يرجع الاختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع 

ي دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل  هذا القانون إلى المحكمة التي يقع ف من

إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة، وإما محل إلقاء 

وإما محل المؤسسة  القبض عليهم أو على أحدهم، ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر،

  .هذه المادة المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في السجنية

  260 المادة

لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادية على الأحداث الذين 

يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث 

 من هذا القانون. 

  260 -1 138 المادة

 يها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائماستثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عل

، بالنظر في الجنايات 139المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم

القانون الجنائي وكذا  مجموعة من 256- 7إلى  241المنصوص عليها في الفصول من 

 التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.  الجرائم

كم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش،  المحددة والمعينة كما تختص محا

 نفوذها بمرسوم بالمتابعة والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.  دوائر

  
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  259تم تغيير وتتميم أحكام المادة -  137

 ، . 36.10بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  أعلاه 260-1تمت إضافة المادة  - 138

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  260-1تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

) بتحديد 2011نوفمبر  4( 1432ذي الحجة  7صادر في  2.11.445انظر المادة الأولى من المرسوم رقم  –  139

 بتاريخ  5995بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها، الجريدة الرسمية عدد عدد محاكم الاستئناف المحدثة 
 .  5415(، ص 2011نوفمبر  14) 1432ذو الحجة  17

 (   2011نوفمبر  4) 1432ذي الحجة  7صادر في  2.11.445الجدول الملحق بالمرسوم رقم 

بها أقسام   محاكم الاستئناف المحدثة دوائر نفوذ محاكم الاستئناف  

 للجرائم المالية  
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 الرباط   تطوان   –طنجة  –القنيطرة  –الرباط 

 الدار البيضاء   بني ملال   –خريبكة  –الجديدة  –سطات  –الدار البيضاء 

 فاس   وجدة  -الناضور  –الحسيمة  –تازة  –الرشيدية  –مكناس  –فاس 

 اكش  مر العيون   –أكادير  –ورزازات  –آسفي  –مراكش 

  

 فصل تنازع الاختصاص  : الفرع الثاني

يتعين  261 المادة

 الفصل ف ي تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية: 

إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم  -

 أخرى ، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛ 

 نفس الفعل بمقرر نهائي؛  إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في -

إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها  -

 بأمر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية.  القضية

 المادة 262

في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن 

 ستئنافية. النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الا

في حالة وجو د نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفو ذ محكمة استئناف 

 مختلفة ، فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. 

يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع بين 

 محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها. 

 ادةالم 263

يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو 

الطرف المدني، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع 

 الاختصاص. 

تبلغ المذكر ة لجميع الأطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعها، ولهم أجل عشرة 

اتهم الجوابية بكتابة الضبط. وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من أيام لإيداع مذكر

 تاريخ تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب. 
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لا يترتب ع ن تقدي م الطل ب ولا ع ن الدعوى المثارة أي أثر موقف، ما لم تقرر 

المحكمة التي ستنظر في تنازع الاختصاص خلاف ذلك، ولهذه المحكمة أن تأمر بإحضار 

ع الوثائق المفيدة، ولها حق البت ف ي صحة جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة جمي

 التي صدر إليها الأمر بالتخلي. 

لا يقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع الاختصاص التعرض أو الاستئناف. 
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 الباب الثاني: قواعد الاختصاص الاستثنائية 

 جنح المنسوبة لبعض القضاة أوالحكم في الجنايات أو ال: الفرع الأول

 الموظفين  

  264140 المادة

 في ح ق الأشخاص  ت  المنصوص عليها في هذا الفر عللشكلياوفقا  تجري المسطرة  

ارتكاب فعل معاقب عليه إليهم  ، إذا نسبأدنا ه 268إلى  265المشار إليهم في المواد من 

 بوصفه جناية أو جنحة. 

 264141  - 1المادة 

  266و 265مسطرة البحث، في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد  تجري 

أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقاً للمقتضيات 267و

 المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون. 

أدناه إذا  268لمادة تطبق نفس المسطرة في حق الأشخاص المشار إليهم في ا

 نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم ارتكاب جناية أو جنحة. 

أدناه، فإن الوكيل العام  265إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إليهم في المادة 

للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه من المحامين العامين هو الذي يشرف على 

وتفتيش منازلهم، كما يمكن له أن ينتدب لهذه الغاية البحث ويباشر شخصيا الاستماع إليهم 

أو أكثر من قضاة النيابة العامة أو من ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص  واحدا

 الوطني. 

أدناه، فإن  268إلى  266إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إليهم في المواد من 

ترابيا هو الذي يشرف على البحث ويقوم  العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الوكيل

شخصيا أو بواسطة أحد قضاة النيابة العامة العاملين بدائرة نفوذه بالاستماع إليهم وتفتيش 

منازلهم ، كما يمكن له أن ينتدب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص 

 الوطني. 
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  ،.03.23ادة الثانية من القانون رقم بمقتضى الم 264تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 140

 ،. 03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  264-1بالمادة  22.01تتميم القانون رقم  141

 

 

 غير أنه لا يمكن إلقاء القبض على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ال سابقة أو

 ذ أي إجراء يقيد من حريتهمإخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية أو اتخا

 إلا بموافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام

 للملك لدى محكمة الاستئناف المختص كلما اقتضى البحث اتخاذ أحد الإجراءات المذكورة. 

  265142 المادة

ً إلى رئيس الحكومة أو إلى مست شار لجلالة الملك أو إلى إذا كان الفعل منسوبا

 رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس

 المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو ضابط

من الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق، أو رئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية أو 

 يل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمةوك

العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل 

 أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

 القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.  عند الاقتضاء، يحيل

إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام 

للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن 

ممارسة اختصاصات الوكيل  عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة أقدم

 للملك لدى محكمة النقض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.  العام

 تقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بناء على

يعين ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، 

 مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق. 

يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول 

 هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار من

 لنقض دون حضور المستشار أوالمكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة ا

 المستشارين المكلفين بالتحقيق. 



36 
 

بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون  بالتحقيق،  حسب 

 الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. 

  تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.

يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما. وتبت في 

 غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.  الاستئناف

 لا تقبل أي مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض. 

  
 ،. 03.23القانون رقم بمقتضى المادة الرابعة من  265تم نسخ وتعويض المادة  142

  266143 المادة

ً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة  إذا كان الفعل منسوبا

أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى 

عة، يطلب من الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتاب محكمة

العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر  الوكيل

 بدائرتها لمواصلة الإجراءات.  مهامه

يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة وفق الفقرة الأولى أعلاه بناء على 

 حقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعينملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء ت

 مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق. 

يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول 

 من هذا القانون. 

بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق،  حسب 

 ضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الجهة القضائية المختصة. الأحوال، أمرا ق

تحال القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، وتجري 

 المحاكمة وفق القواعد العادية. 

إذا تعلق الأمر بجنحة تحال القضية إلى محكمة الاستئناف. وتبت فيها حينئذ هيئة 

ة مستشارين، وتستأنف أحكامها لدى غرفة الجنح الاستئنافية التي تقبل تتألف من ثلاث

 قراراتها الطعن بالنقض وفق الإجراءات وداخل الآجال العادية. 

تكون أوامر المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق قابلة للطعن طبقا 

 القانون. للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا 

لهذه  يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة التحقيق أو الحكم إذا أحيلت إليها القضية طبقا

  .من هذا القانون 351و 350و 94المادة حسب المقتضيات المنصوص عليها في المواد 

  267144 المادة
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ً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، تطبق المسطرة  إذا كان الفعل منسوبا

 أعلاه.  266صوص عليها في المادة المن

  268145 المادة

إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية 

 أعلاه أو 265 أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير الضباط المشار إليهم في المادة
  

 ،. 03.23من القانون رقم  بمقتضى المادة الرابعة 266تم نسخ وتعويض المادة  - 143

 ،. 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  267تم نسخ وتعويض المادة  - 144

،. 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  268نسخ وتعويض المادة  145
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موظف أو عون إدارة من حاملي السلاح مخول له الصفة الضبطية ارتكابه لجناية أو جنحة 

.  أعلاه 266ة مهامه،  فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة أثناء مزاول





 

—----------------------------------- 

 

 

 المستجدات المرتبطة بمعالجة الشكايات والوشايات: ثانيا

 معالجة الوشايات مجهولة المصدر -1

حيث  03.23عرفت معالجة الوشايات مجهولة المصدر تعديلا مهما بمقتضى القانون رقم 

من قانون المسطرة الجنائية، واللتان  49و 40تمت إضافة فقرتين جديدتين إلى المادتين 

بمقتضاهما أضحى يتعين على قضاة النيابة العامة عند توصلهم أو تلقيهم لوشايات مجهولة 

لك . وبذالقيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنهاالمصدر، 

يتعين الاكتفاء بطلب إجراء تحريات من الشرطة القضائية حول  2025دجنبر  08فإنه ابتداء من 

الوقائع الواردة في الوشاية، وبعد توصلكم بالتقرير الإخباري المنجز في الموضوع، يمكنكم فتح 

 الأبحاث القضائية إذا توفرت العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة.

يتعين اعتماده في الأحوال التي تقدم فيها الوشاية مجهولة المصدر مباشرة نفس التوجه 

يتعين قبل من قانون المسطرة الجنائية،  21أمام ضباط الشرطة القضائية، إذ حسب المادة 

ما يقتضي منكم قبل  ،مباشرة الأبحاث بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة

 . لقيام بتحريات أولية للتأكد من جدية الوشايةإعطاء هذا الإذن الأمر با

 

 

 . معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام2

من قانون المسطرة الجنائية قيدا يحول دون إمكانية فتح الأبحاث من  3أوردت المادة 

سطرة خاصة طرف النيابة العامة بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام، وذلك لوجود م

تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، 

إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية  بناء على

أو من الإدارات  العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات
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المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل 

 .  هيئة يمنحها القانون ذلك صراحة

وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم الماسة بالمال العام التي يتم ضبطها في حالة التلبس 

ضي منكم مباشرة الأبحاث المتعلقة بها وفقا للقواعد تخرج عن نطاق هذا القيد القانوني، ما يقت

 .العامة المعمول بها

 

—----------------------------------- 

 الباب الثاني: إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية  

 المادة

 يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق ف ي إقامة 

 بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وكذا تدابير الحراسة المؤقتةللمطالبة  دعوى مدنية 

بالتعويض  وتدابير الحماية والتهذيب المتخذة بالنسبة للأحداث والحق في إقامة دعوى مدنية

 عن الضرر الذي تسبب ت فيه الجريمة. 

 الباب الثالث: الدعوى العمومية  

 3المادة 

والمساهم والمشارك في د الفاعل الأصلي للجريمة تمارس الدعوى العمومية ض

  ارتكابه اسواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.

  

 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 3و 2و 1تم تغيير وتتميم عنوان الباب الأول من الكتاب التمهيدي وأحكام المواد  - 3
03.23 .، 

  

 نيابة العامة. يقيم الدعوى العمومية ويمارسه ا قضاة ال

 يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشرو ط المحددة في هذا القانون. 

أو عون أو مأمور للسلطة أو   ضد  موظف عموميإذا أقيمت الدعوى العمومية  

 العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.  القوة

ية يكون موضوعها الاعتداء يبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عموم

أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على  على

 عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم.  موظفين
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 مع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة أعلاه، تبلغ إلى الوكيل القضائي للجماعات

 ة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتهاالترابية الدعوى العمومية المقام

 أو إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات

 الترابية أو هيئاتها. 

لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال 

يل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء إلا بطلب من الوك العام،

علىإحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية 

للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من  العامة

إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقا ية من الرشوة المعنية، أو بناء على  الإدارات

 ومحاربتها أوكل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. 

 خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى

 العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس. 

 اعى عند ممارسة الدعوى العمومية،  مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءاتتر

 المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون. 

  44 المادة

وبنسخ بالعفو   وتسق ط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم  

 اكتسب قوة الشيء المقضي به.  قضائي صدور مقر رالجنائية التي تجرم الفعل، وب المقتضيات

 وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك. 

ً للمتابعة تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية ، ما لم شرطا

 القانون على خلاف ذلك.  ينص

  55   المادة

 خلاف ذلك بمرور:   تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على

—-----------------------------------   

 ، السالف الذكر. 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  5والفقرة الثانية من المادة  4تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 4

 قاضي بتغيير وتتميم القانون رقمال 35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  5تم تغيير وتتميم المادة  - 5

 من ذي القعدة  19بتاريخ    1.11.169المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    22.01

—--------------------------------- 

خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب  -

 الجناية؛  

 ئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ أربع سنوات ميلادية كاملة تبتد -

 سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.  -
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غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله 

أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة 

  .القانون ي الضحية سن الرشد ابتداء من تاريخ بلوغ

لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون 

 أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية. 

 6 المادة 6

التحقيق أو ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو 

لأمد  التقادم  المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا

  .الدعوى العمومية

 ترفع به الدعوى العمومية يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء 

إجراء من إجراءات البحث ولا يعتد في هذا الشأن بأي إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم  

  .والتحري كإجراء قاطع للتقادم

يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق 

خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب 

 الأول من هذا القانون. 

في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال  يقصد بإجراءات المحاكمة

 دراسته اللدعوى. 

إجراء المتابعة أو  يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم

 المحاكمة.  التحقيق أو

يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده ، وتكون مدته 

  .أعلاه 5ة في الماد ة مساوية للمدة المحدد

 تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه. 

يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي 

 من أمده في وقت توقفه. 

—------------------- 

  
 ( ، ص 2011أكتوبر  27) 1432ذو القعدة  29بتاريخ  5990(، الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر  17) 1432

 .5235 

 ،. 35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  6تم تغيير وتتميم المادة  - 6
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  ، .03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  6تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

 الدعوى المدنية   الباب الرابع:

  77 المادة

يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو 

ً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه  جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا

 الجريمة مباشرة. 

السلطة  تقاضي منالمعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بال يمكن للجمعيات

أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا  الحكومية المكلفة بالعدل حسب الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي

الفعل الجرمي، وذلك في حالة  منذ أربع سنوات قبل ارتكاب كانت قد تأسست بصفة قانونية

مجال  إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس

 اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي. 

 غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء،

إلا بعد حصولها على إذن كتابي  مدنيا حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا

 من الضحية. 

تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، لمطالبة مرتكب  أن الترابية يمكن للدولة وللجماعات

دفعها لموظفي ن أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون  سبق لهاالجريمة بأن يرد لها المبالغ التي 

 الجاري به العمل. 

  8 المادة

يمكن أن تقام الدعو ى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين 

 م أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم. في ارتكاب الجريمة، وضد ورثته

  98 المادة

يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعو ى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية 

 المحالة إليها الدعو ى العمومية. 

 اعتبارياتختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو 

لنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في خاضعا للقانون المدني. كما تختص با

 حالة ما إذا كانت دعو ى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل.

—---------------- 
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 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر 103.13من القانون رقم  7أعلاه، بمقتضى المادة  7تم تتميم المادة  - 7
)، الجريدة الرسمية 2018فبراير  22( 1439جمادى الآخرة  5بتاريخ  1.18.19نفيذه الظهير الشريف رقم بت

 .  1449) ص 2018مارس  12( 1439جمادى الآخرة  23بتاريخ  6655عدد
  ، السالف الذكر.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  7تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  9وتتميم أحكام الفقرة الأخيرة من المادة  تم تغيير - 8

—-----------------  

 10المادة 

يمكن إقامة الدعو ى المدنية، منفصل ة ع ن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية 

 المختصة. 

وى إلى أن يصدر حكم غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدع

 نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها. 

 11المادة 

لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها 

 لدىالمحكمة الزجرية. 

غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة 

 ةقبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع. الزجري

  129 المادة

إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً، فإن 

وقوع سبب مسقط للدعو ى العمومية يترك الدعو ى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص 

  أدنا ه. 14مع مراعاة مقتضيات المادة المحكمة الزجرية 

 13المادة  13

أو يصالح بشأنها أو يتنازل  المدنيةيمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه 

عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا سقطت هذه 

رتين والفق  372الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة  

  .من هذا القانون 461الثالثةوالرابعة من المادة 

 المادة 14

 تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.  

 إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية. 
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 ،03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  13و 12تم تغيير وتتميم أحكام المادتين  - 9

 

—------------------------------------ 

 مقتضيات جديدة تنظم الإشعارات التي توجهها النيابات العامة -3

وسع القانون الجديد من نطاق الإشعارات التي توجهها النيابات العامة بخصوص مآل 

ملزمة بإشعار المحامين، وعند الاقتضاء الضحايا أو الشكايات المسجلة لديها، بحيث أصبحت 

المشتكين، بجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها بمناسبة معالجتها وتدبيرها للشكايات المقدمة 

 إليها، إذ لم يعد يقتصر الأمر على القرارات المتخذة بحفظ الشكاية كما هو معمول به حاليا. 

من قانون المسطرة الجنائية أجل الإشعار  49و 40تان وفي هذا الإطار، فقد حددت الماد

يوما تحتسب من تاريخ اتخاذ القرار، سواء تعلق الأمر بالحفظ أو بالمتابعة أو الإحالة  15في 

 على التحقيق الإعدادي أو الإحالة للاختصاص.

ولتيسير توجيه الإشعار من طرف النيابة العامة إلى المعنيين به من محامين ومشتكين 

وضحايا، فقد ألزمت المقتضيات الجديدة هؤلاء بضرورة الإدلاء بأرقام هواتفهم أو عناوينهم 

الإلكترونية وعناوين إقامتهم في الشكايات التي يقدمونها، أو الإدلاء بها بمناسبة الاستماع إلى 

مع ، المشتكين والضحايا سواء من قبل قضاة النيابة العامة، أو من قبل ضباط الشرطة القضائية

" للتمكن SAJ2ضرورة تضمين هذه المعلومات التعريفية في نظام تدبير القضايا الزجرية "

 مستقبلاً من توجيه الإشعار بشكل معلوماتي.

 التظلم من قرار الحفظ  -4

 49المضافة إلى المادة  8والفقرة  40المضافة إلى المادة  15استنادا إلى مقتضيات الفقرة 

ة، فقد أضحى ممكنا التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف قضاة من قانون المسطرة الجنائي

النيابة العامة سواء لدى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. ويتم التظلم أمام الوكلاء العامين 

للملك لدى محاكم الاستئناف بالنسبة لقرارات الحفظ المتخذة من طرف وكلاء الملك ونوابهم، 

للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بالنسبة لقرارات الحفظ  وأمام الوكيل العام

وهو ما يقتضي منكم تعليل القرارات بحفظ المتخذة من طرف الوكلاء العامين للملك ونوابهم. 
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. كما قد يطُْلَبُ الشكايات المتخذة من قبلكم لتمكين الجهة التي تنظر في التظلم من تقدير موجباته

قارير مفصلة من النيابة العامة التي أصدرت قرار الحفظ حتى توَُضح الأسس المعتمدة إعداد ت

 في اتخاذ هذا القرار، بما يتيح النظر في التظلم وترتيب الأثر القانوني المناسب عليه.

 المستجدات المرتبطة بتدبير النيابة العامة للأبحاث الجنائية: ثالثا

المتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات مهمة تعزز المعدل و 03.23تضمن القانون رقم 

من الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في تدبير الأبحاث الجنائية والإشراف عليها، بما يكفل 

احترام حقوق وحريات الأفراد المعنيين بالبحث الجنائي، مع تطوير آليات التحري لضمان مكافحة 

 ات المسجلة في هذا الإطار في ما يلي:فعالة للجريمة. وتتمثل أهم المستجد

تخويل النيابة العامة إمكانية إخضاع المشتبه فيهم للمراقبة القضائية عند سير البحث 1-

  من قانون المسطرة الجنائية( 49من المادة  14والفقرة  40من المادة  11)الفقرة 

المشتبه فيهم تحت  يحق للنيابة العامة أن تأمر بمناسبة تسيير الأبحاث الجنائية بوضع

وما  161المراقبة القضائية، من خلال إخضاعهم لتدبير أو أكثر من التدابير المحددة في المادة 

يليها من قانون المسطرة الجنائية، وذلك وفقا للضوابط القانونية المنظمة لكل واحد من هذه 

 التدابير. 

من قانون  49من المادة  17و 16و 40من المادة  8و 7تدبير برقيات البحث )الفقرتان  -2

 المسطرة الجنائية(

المعدل والمتمم لقانون المسطرة  03.23من أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 

الجنائية، تخصيص قواعد ناظمة لبرقيات البحث تسد الفراغ التشريعي الذي كان مسجلا في هذا 

 الإطار، وذلك وفق ما يلي:

يتوقف نشر برقيات البحث على صدور أمر من قاضي  ث:ضوابط نشر برقيات البح-1.2

النيابة العامة، وأن تكون الأفعال المشتبه في ارتكابها توصف بكونها جناية أو جنحة معاقب عليها 

بعقوبة حبسية، أو أن تقتضي ذلك ضرورة تنفيذ مقررات قضائية تقضي بعقوبات سالبة للحرية أو 

 في إطار تنفيذ الإكراهات البدنية.

تلُغَى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض  ضوابط إلغاء برقيات البحث:-2.2

على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها. وفي هذه الحالات تسهر 

ت بعد النيابة العامة، إما تلقائيا أو بناء على طلب ممن له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتضيا

 التحقق من شروط إلغاء برقية البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء. 

المستجدات المتعلقة بالتدابير الوقتية والتحفظية التي تتخذها النيابة العامة خلال سريان  -3

   الأبحاث الجنائية

 يةتوسيع نطاق رد الأشياء المضبوطة بمناسبة إجراء الأبحاث الجنائ 1.3
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من المقتضيات التي أضيفت إلى هذه الصلاحية التي كانت متاحة للنيابة العامة بمقتضى 

من قانون المسطرة الجنائية قبل التعديل، أن مجال الرد الذي تأمر به النيابة  49و 40المادتين 

ع التي ضبطت أثناء البحث م الأدوات ووسائل النقل أو الإنتاجالعامة يشمل إلى جانب الأشياء، 

تكليف من رُدت إليه بحراستها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تفويتها، وذلك شريطة عدم وجود 

منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية، وما لم تكن هذه الأشياء والأدوات المضبوطة 

 لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.

جل جديد إلى الأجل : تمت إضافة أبخصوص سحب جواز السفر وإغلاق الحدود 2.3

الأصلي لمدة السحب يتمثل في شهر واحد يقبل التمديد مرتين لمدة شهر واحد في كل مرة إذا 

من  108اقتضت ضرورة البحث ذلك، عندما يتعلق البحث بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

 قانون المسطرة الجنائية.

اة النيابة العامة لدى المحاكم إلى قض 1-49و 1-40ومن جهة أخرى، فقد أسندت المادتان 

الابتدائية ومحاكم الاستئناف مهمة السهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بسحب جواز السفر 

 وإغلاق الحدود، وكذا تلك المتصلة بوضع حد لهما متى تحققت إحدى الحالات التالية:

 إحالة القضية إلى هيئة التحقيق أو الحُكم المختصة؛-

 ظ القضية.اتخاذ قرار بحف-

من قانون المسطرة  49-1و 40-1الأمر بإجراء الأبحاث المالية الموازية )المادتان   -4

 الجنائية(

يمكن للوكيل العام للملك ولوكيل الملك أن يأمروا بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم 

صدرها التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات وم

وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، كأن يتعلق الأمر بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، 

والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وغيرها من الجرائم التي يَتحصل من خلالها مقترفوها 

 ي.من مجموعة القانون الجنائ 574-2على عائدات أو ممتلكات، ولا سيما تلك الواردة في الفصل 

ويحق لقضاة النيابة العامة أن يصدروا أمراً بحجز الأموال والممتلكات التي يشتبه في  

كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر، لكن مع ضرورة مراعاة حقوق 

 الغير حسن النية واحترام الضوابط التالية:

 علاقة لها بالجريمة، لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا ●

ولاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ 

 ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها؛

يتعين اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز   ●

عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية  الأموال أو تجميد الحسابات أو
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المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو 

 اعتباريين؛

لك، برفع إصدار أمر معلل، إما تلقائيا من قبلكم، أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذ ●

لاقة لها الأموال والممتلكات التي ثبت أن لا عالحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء و

 بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية؛

في حالة تقديم طلب رفع الحجز أو التجميد من قبل كل من له مصلحة، يتعين أن يتم البت  ●

أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه  10فيه من طرفكم داخل أجل لا يتجاوز 

 .3بالمآل

. الجهة التي تشرف على مسطرة البحث في الجرائم المنسوبة للأشخاص الخاضعين 5

 وما يليها( 642-1لقواعد الاختصاص الاستثنائية )المادة 

تختلف النيابة العامة المشرفة على البحث بحسب الفئة المعنية بمسطرة الاختصاص الاستثنائي وفق 

 ما يلي:

من قانون المسطرة الجنائية، فإن الوكيل العام  265ليهم في المادة إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إ -

هو الذي يشرف على البحث ويباشر  4للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه من المحامين العامين

شخصيا الاستماع إليهم وتفتيش منازلهم، كما يمكن له أن ينتدب لهذه الغاية واحدا أو أكثر من قضاة النيابة 

من قانون  264-1من المادة  3ة أو من ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص الوطني )الفقرة العام

 المسطرة الجنائية(.

من القانون السالف الذكر، فإن  268و 267و 266ذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إليهم في المواد إ -

على البحث ويقوم شخصيا أو بواسطة  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص هو الذي يشرف

ك أحد قضاة النيابة العامة العاملين بدائرة نفوذه بالاستماع إليهم وتفتيش منازلهم، كما يمكن له أن ينتدب لذل

 أحد ضباط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص الوطني.

                                                           
أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن النيابة العامة، يحق للمعني بالأمر  10في حالة رفض الطلب، أو في حالة انصرام أجل  3

حيث . قرار النيابة العامة أمام رئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافالذي قدم طلب رفع الحجز أو التجميد أن يطعن في 

يقدم هذا الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على رئاسة المحكمة مشفوعا برأيها الذي يجب 

أيام من تاريخ  10قد حُدد أجل بت رئيس المحكمة أو الرئيس الأول في و. الإدلاء به داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن

  .إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن
 
ط المعدلة من قانون المسطرة الجنائية فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين العامين أصبحت لهم صفة ضاب 19طبقا للمادة  4

 .سامي للشرطة القضائية
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ائية أثناء البحث، وتجدر الإشارة إلى أنه بخصوص الوضع تحت الحراسة النظرية أو المراقبة القض

من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يمكن اتخاذ بعض الإجراءات  264-1فتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 

المقيدة للحرية، كالوضع تحت الحراسة النظرية أو تحت المراقبة القضائية، في حق الأشخاص المذكورين في 

ائية، إلا بموافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من قانون المسطرة الجن 268إلى  266المواد من 

بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المشرف على البحث للحصول على 

 الموافقة المقررة قانونا.

 تخويل قضاة النيابة العامة إمكانية استنطاق المشتبه فيهم بمقر الشرطة القضائية6 .

لوكيل الملك أو من  03.23المتممة بموجب القانون رقم  384-1تضيات المادة خوّلت مق

ينوب عنه إمكانية الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية من أجل معاينة المشتبه فيه واستفساره عن 

 هويته واستنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه بعد إشعاره بحقه في تنصيب محام عنه.

ريعي تخفيف الضغط على مكاتب الاستنطاق بالنيابات العامة لدى ويروم هذا المقتضى التش

تطبيق هذه الآلية  محاكم المملكة، خاصة تلك التي تسجل معدلات تقديم مرتفعة. مع ملاحظة أن

قاصر على المشتبه فيه الراشد الخاضع لتدابير الحراسة النظرية بسبب ارتكابه جنحة، ولا يشمل الأحداث 

إلى وكيل الملك أو مرتكبي الجنايات الذين سيتم تقديمهم أمام الوكلاء العامين للملك الذين يجب تقديمهم 

 لدى محاكم الاستئناف.

—--------------------------------- 

 انعقاد الجلسة وصدور الحكم  : الفرع الثالث

  384182 المادة

 إلى المحكمة الابتدائية كما يلي:   العمومية ترفع الدعوى

 ؛  أعلاه 383متهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة بتعرض ال -1

بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أ و عند  -2

 الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛ 

باستدعاء يسلمه أح د أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا، إذا كان هناك نص  -3

 لإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛ خاصيسمح لهذه ا

 أو هيئة الحكم ؛  أو الغرفة الجنحية بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق -4

من  74- 1و 74بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادتين  -5

 ؛ هذاالقانون
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بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن – 6

  .أعلا ه 377قوق المدنية المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة الح

 384183  - 1المادة 

يمكن عند الاقتضاء لوكيل الملك أو من ينوب عنه الانتقال إلى مقر الشرطة 

القضائية ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على المحضر المنجز واتخاذ الإجراء القانوني 

لاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور المناسب بشأنهمع تسليم ا

 إلى الجلسة التييتم تعيينها. 

كما يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بواسطة تقنيات الاتصال عن بعد، 

أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وفي هذه الحالة ،يكلف وكيل الملك ضابط الشرطة 

 للمتهم وللضحية والشهود عند الاقتضاء. القضائيةبتسليم الاستدعاء 

من هذا القانون مع مراعاة  308يحرر الاستدعاء ويسلم وفقا لمقتضيات المادة 

 أعلاه.  309الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

 تراعى في جميع الأحوال الحقوق المخولة للدفاع. 

  
 ،. 03.23ضى المادة الثانية من القانون رقم أعلاه، بمقت 384تم تغيير وتتميم المادة  - 182

 ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  384-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 183



 المادة 385

قانون من هذا ال 74يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 

ه الحق ثلاثة أيام، وتشعره المحكمة بأن لبدون سابق استدعاء، وفي كل الأحوال داخل أجل 

 في طلب أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار محام. 

 ينص في الحكم على هذا الإشعار وعلى جواب المتهم. 

أجلا   ضإذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر،  منحته المحكمة لهذ ا الغر 

ي حالة فرفع المراقبة القضائية  لا يقل عن ثلاثة أيام، وتبت في طلب الإفرا ج المؤقت أو

 تقديمه. 

 يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة. 

يمكن استدعاء الشهود شفهيا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو 

ن على عون من أعوان القوة العمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة، ويتعي

 أعلاه.  128في حقهم مقتضيات المادة  الشهود الحضور وإلا طبقت

 386المادة  386

أعلاه  287يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 

 ومابعدها . 

 387المادة  387

م عليه إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة، فإن المحكمة تحك

ضى الحال، في ية والتدابير الوقائية، وتبت إن اقتبالعقوبة، وعند الاقتضاء، بالعقوبات الإضاف

 366ة المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر، مع مراعاة مقتضيات الماد

 أعلاه. 

 388المادة  388

يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة 

 على تنفيذه.  سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر

  3895 المادة

                                                           
 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  389تم تغيير وتتميم المادة  5
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الجنائي،  للتشريع إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة

فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية، وتبت 

 عندالاقتضاء في رد ما يمكن رده. 

إذا أقام الطرف المدني الدعوى  من هذا القانون، 98تطبق مقتضيات المادة 

 العموميةمباشرة أمام هيئة الحكم. 

إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية 

  76أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها  تطبق،  حسب الأحوال، مقتضيات الفصول 

 من القانون الجنائي.  79و78و

ن المتهم يستفيد من عذر يعفي من العقوبة، فإن المحكمة تقرر إعفاءه، لكنها إذا كا

 تبقى مختصة للبت في الدعوى المدنية. 

  14المدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى 

 من هذا القانون. 

  390185 المادة

تصاص المحكمة، فإنها إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اخ

 تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر. 

يسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة إن 

اقتضىالحال أمراً  بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل. ويستمر 

قالالمتهم الموجود في حالة اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية والإجراءات اعت

التحفظيةالصادرة من قب ل بما فيها الأمر الصادر بعقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من 

 الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية. 

 تضاء. تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند الاق

  391186 المادة

 طبقا للكيفيات المنصوصيبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى عل م الطرف المتغيب 

 ، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام. عليها في قانون المسطرة المدنية

  392187 المادة

المحكوم بها  يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة

خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في  قضائيا تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً 

 السجن أو بإلقاء القبض عليه. 
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 المقر ر، فإن من هذا القانون 532و 398خلافا لما تضمنته مقتضيا ت المادتين 

 القضائي المذكور يبقى ناف ذ المفعول رغم كل طعن. 

لنيابة العامة على تنفيذ المقرر المذكور، وعند الاقتضاء، إصدار أوامر تسهر ا

دوليةبالبحث وإلقاء القبض إذا ظهر أن المتهم يتواجد خارج التراب الوطني، وفي هذه 

الحالةتباشر النيابة العامة تطبيق مسطرة التسليم وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون مع 

 مراعاة

  
 ، . 32.18أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  390المادة  تم تغيير وتتميم - 185

 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  391تم تغيير المادة - 186

 ،. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  392تم تغيير وتتميم المادة  - 187

 

الإطار إذا ما تم تفعيل الأمر بالبحث وإلقاء القبض من إحدى اتفاقيات التعاون المبرمة في هذا 

 الدول الأجنبية. 

في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ 

مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخص م من التعوي ض 

ف المؤداة من طرفه أو المتوقع أداؤها،  وتكون النهائي، يشمل بالخصو ص تسديد المصاري

 هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعر ض أو استئناف.  

عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر 

من الجريمة أو لذوي حقوقه، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات يتناسب 

حاجيات الفورية للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليلاً  خاصاً ، مراعية جسامة الضرر وال

 واحتياج المتضرر. 

 الرابعة والخامسة يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين

رة. منهذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت في غرفة المشو

 

—---------------------------------- 

 ً المستجدات المتعلقة بإشراف النيابة العامة على إجراءات البحث المنجزة من طرف : رابعا

 ضباط الشرطة القضائية

 تنظيم إجراءات التفتيش الرقمي -1
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يمكن لضابط الشرطة القضائية بمناسبة قيامه بإجراءات البحث الجنائي أن يجري تفتيشا  

قميا بالأجهزة المعلوماتية والأدوات الإلكترونية، وحجز جميع البيانات والأدلة الإلكترونية ر

والآثار الرقمية المفيدة في إظهار الحقيقة، بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاعها بعد 

عامات إخضاع الأجهزة المعلوماتية ود بعد الحصول على إذن من النيابة العامةحذفها، ويمكن 

التخزين المحجوزة لخبرة تقنية يعهد بها إلى المختبرات المتخصصة في تحليل الآثار الرقمية 

من أجل استخراج البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية ذات الصلة بالجرائم موضوع 

 البحث.

إلى  8من وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية )الفقرات 

من قانون المسطرة الجنائية( يتعين على قضاة النيابة العامة استحضار  59من المادة  14

 ما يلي:

إذا كان الأصل أنه لا تحُجز إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج  ●

افقة النيابة فإنه يمكن بعد موالمعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة في إظهار الحقيقة، 

 حجز كل شيء يتم العثور عليه عرضا خلال التفتيش وله علاقة بجريمة أخرى؛ العامة

يمكن لقاضي النيابة العامة المشرف على البحث أن يأمر بالحذف النهائي للمعطيات أو  ●

البرامج المعلوماتية الأصلية من الدعامة المادية التي لم توضع رهن إشارة المحكمة بعد 

منها، وذلك إذا كانت حيازتها أو استعمالها غير مشروع أو كانت تشكل خطرا  أخذ نسخة

 على أمن الأفراد أو الممتلكات أو منافية للأخلاق العامة؛ 

يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل فيما يخصه، أن يأمروا بإيقاف بث أو حجب  ●

الحذف أو الحجب أو نشر معطيات رقمية يشكل مضمونها جريمة، ويحُرر محضرا ب

 بإيقاف البث تتم إضافته إلى المسطرة المنجزة في الموضوع.

وبالنظر للطابع المستجد لهذه المواد، التي أقرها المشرع لسد الفراغ التشريعي الذي 

كان يطبع عمليات التفتيش والحجز والإتلاف الرقمي أو المعلوماتي بحسب الأحوال، فإن 

ون بالتفعيل السليم لهذه المقتضيات، من خلال إصدار الأوامر أو قضاة النيابة العامة مطالب

الأذون الضرورية لتيسير هذه العمليات وفقا للضوابط المحددة بما يخدم البحث الجنائي ويعزز 

من فعاليته في إظهار الحقيقة، أخذا بعين الاعتبار أن أي إخلال بهذه الضوابط يترتب عنه 

من  63يترتب عنه من إجراءات وفقا لما تقضي به المادة  بطلان الإجراء المعيب وما قد

 قانون المسطرة الجنائية.

اشتراط إذن النيابة العامة الكتابي للحصول على بعض المعطيات أو المعلومات المفيدة  -2

 في البحث

يمكن لضابط الشرطة القضائية، بعد حصوله على إذن كتابي من  1-64بمقتضى المادة 

ختصة، أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية النيابة العامة الم

تحوز معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية 
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للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، حيث يتعين مد الضابط وباستعجال بتلك المعطيات، ولو 

 في شكل إلكتروني.

لنيابة العامة أن تأذن كتابة لضابط الشرطة القضائية، بأن يطلب من أي مستغل كما يمكن ل

لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات مشار إليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، أن 

يضع رهن إشارته جميع المعطيات التي تم الاطلاع عليها من قبل المشتبه فيه مستعمل هذه 

  .6الخدمات

 

 

 

 

 بط المستجدة لتنظيم الوضع تحت الحراسة النظريةالضوا -3

  ضرورة التأكد من توفر الأسباب الداعية إلى اللجوء لتدبير الحراسة النظرية 1.3

موجب بمناسبة الإشراف على أعمال الشرطة القضائية يتعين على قضاة النيابة العامة ب

الأسباب القانونية التي من قانون المسطرة الجنائية التأكد من توفر الشروط و 1-66المادة 

 تقتضي وضع الشخص تحت الحراسة النظرية وتتمثل فيما يلي:

 لحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ ا-1

 لقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ا-2

 ضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛و-3

 ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛ الحيلولة دون-4

يه من التواطئ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في فمنع المشتبه -5

 الجريمة؛

راب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو وضع حد للاضط-6

لخطورة  الضرر الناتج عنه، أو بالنظرالوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية 

 المشتبه فيه.

إلى  10مراعاة الضوابط الجديدة المؤطرة للحق في الاتصال بالمحامي )الفقرات من  2.3

   من قانون المسطرة الجنائية( 2-66من المادة  12

                                                           
درهما، لكل من رفض دون عذر  50000و 10000ولضمان تنفيذ هذه الانتدابات فقد نص المشرع على عقوبة مالية تتراوح بين  6

ويتعين في جميع الأحوال تمكين هذا الأخير بالمعطيات المطلوبة . قبل ضابط الشرطة القضائية مقبول الاستجابة للانتداب الموجه إليه من

 .في أجل أقصاه أسبوع واحد من تاريخ التوصل بالانتداب
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يتعين على قضاة النيابة العامة مراعاة المقتضيات الجديدة التي تؤطر حق المشتبه فيه  

 ضوع رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحام وفق ما يلي:المو

لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة  ابتداء من الساعة الأولىيتم الاتصال بالمحامي  ✔

 النظرية؛

يمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بجريمة من الجرائم  ✔

سطرة الجنائية واقتضت ضرورة من قانون الم 108المنصوص عليها في المادة 

البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من 

ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة 

 النظرية.

 التمهيدي اعتماد تقنيات الاتصال عن بعد بمناسبة تمديد الحراسة النظرية أثناء البحث3.3 

من قانون المسطرة الجنائية، مقتضىً جديداً يمُكن قضاة  78من المادة  4تضمنت الفقرة 

النيابة العامة بغرض تمديد الحراسة النظرية من الاستماع إلى الشخص المعني بهذا الإجراء 

عن طريق تقنية من تقنيات الاتصال عن بعد. حيث يتعين في هذا الإطار احترام الضوابط 

واردة في القسم الخامس )من الكتاب الخامس( المتعلق باستعمال تقنيات الاتصال عن بعد، لا ال

 التي تحدد الضوابط الواجب العمل بها في هذا الإطار. 595-11سيما المادة 

ويمكن اللجوء إلى هذا الإجراء في الحالات التي تقدرونها، كما لو تعلق الأمر ببعد المسافة  

شرطة القضائية منجزة البحث عن مقر المحكمة، أو مراعاة للوضعية بين مقر مصلحة ال

الصحية للمشتبه فيه، أو لضرورة البحث التي تقتضي بقاء هذا الأخير رهن إشارة ضباط 

 الشرطة القضائية لإنجاز بعض الإجراءات كإجراء المواجهات مع المصرحين.

 منح الإذن للمحامي لحضور عملية الاستماع للمشتبه فيه -4

من قانون المسطرة الجنائية لمحامي المشتبه فيه الحق في حضور عملية 4-66خولت المادة  

الاستماع التي تجري في حق هذا الأخير. وعلقت المادة المذكورة ممارسة هذا الحق على 

  .إذن بذلك من النيابة العامة المختصةضرورة الحصول على 

ار، ضمان ممارسة هذا الحق وفقا للغايات ويتعين على قضاة النيابة العامة في هذا الإط

 التي ابتغاها المشرع، بعد التأكد من توفر الشروط القانونية الآتية:

 أن يتعلق الأمر بحدث )مشتبه فيه يقل عمره عن ثمانية عشر عاما(؛ ✔

من المادة  1أو أن يتعلق الأمر بمشتبه فيه من ذوي العاهات وفقا للتحديد الوارد في البند  ✔

قانون المسطرة الجنائية، أي أن يتعلق الأمر بمشتبه فيه أبكم أو أعمى أو من  316

 مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.
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 4-66ة ولضمان ممارسة هذا الحق على الوجه المطلوب فقد ألزمت الفقرة الثانية من الماد

الإشارة ه بهذا الحق قبل الاستماع إليه، وضابط الشرطة القضائية بضرورة إشعار المشتبه في

 إلى ذلك في المحضر.

 ً  المستجدات المتعلقة بتقنيات البحث: خامسا

 الاختراق -1

ن قانون المسطرة الجنائية الاختراق بوصفه تقنية خاصة موما يليها  1-3-82نظمت المادة 

ه شخاص المشتبللبحث تمكن ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص، من تتبع ومراقبة الأ

د من فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو مستفي

 الأفعال الإجرامية موضوع البحث. 

رته تحت وتتولى النيابة العامة الإشراف على عملية الاختراق من خلال إعطاء الإذن بمباش

نصوص جريمة أو أكثر من الجرائم الممراقبتها إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات ل

 لتالية:امن القانون المذكور، على أن يتم ذلك وفقا للشروط والضوابط  108عليها في المادة 

معللا ويتعين أن يكون الإذن بمباشرة عملية الاختراق، تحت طائلة البطلان، مكتوبا  ✔

 ؛ويتضمن صفة ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته

اللجوء  يجب أن يتضمن الإذن الصادر بالاختراق تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر ✔

 من قانون المسطرة 108إلى هذه العملية، والتي يجب أن تكون من جرائم الفصل 

 الجنائية وفق المشار إليه أعلاه؛ 

يمكن أن  لايتعين أن يحدد الإذن المدة المأذون خلالها بمباشرة عملية الاختراق والتي  ✔

ذنت بإنجاز تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن للنيابة العامة التي أ

تى قبل العملية أن تأمر في كل حين وبقرار معلل بتعديل أو تتميم أو وقف العملية ح

 انتهاء المدة المحددة لها.

لشيء اذه العملية، ويترتب عن عدم احترام ضوابط الإذن بإجراء عملية الاختراق، بطلان ه

 الذي يقتضي منكم الحرص على استيفاء واحترام جميع الشروط المقررة في هذا الإطار.

 الإشراف على حسن إجراءات التحقق من الهوية -2

من قانون المسطرة الجنائية مسطرة  11-3-82إلى  7-3-82نظمت مقتضيات المواد من 

. 7ئية أو أعوانها بأمر من هؤلاء الضباطالتحقق من الهوية التي يجريها ضباط الشرطة القضا

وتتيح عملية التحقق من الهوية اقتياد الشخص الذي يخضع لهذا الإجراء إلى مقر الشرطة 

                                                           

أو للممتلكات إذ يمكن أن يخضع لهذه المسطرة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة، أو الذين يشكلون تهديدا للأشخاص  7

ئية أو للأمن العام، أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جريمة، أو موضوع أبحاث أو تدابير مأمور بها من قبل السلطات القضا

 .المختصة
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القضائية إما عند رفضه الإدلاء بهويته أو عند تعذر التعرف عليها، شريطة مراعاة الضوابط 

 التالية:

ذا أفراد عائلة المعني بالأمر أو محاميه وك اشعار وكيل الملك أو أحد نوابه بهذا التدبير ●

أو كل شخص يختاره المعني بالأمر. وإذا كان المعني بالأمر حدثا يشعر ولي أمره منذ 

 اللحظة الأولى لإيقافه ويتم الاستماع إليه بحضوره؛

لا يمكن أن يتجاوز إيقاف الشخص من أجل التحقق من هويته الوقت الذي تتطلبه تلك  ●

يتعين ألا تتجاوز في جميع الأحوال أربع ساعات تحتسب من لحظة إيقافه، العملية، والتي 

ويمكن تمديد هذه المدة عند الاقتضاء لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك أو أحد 

 نوابه، والذي يمكنه أن يضع حدا لهذه العملية في أي لحظة.

ة العامة لدى المحاكم وبمناسبة تطبيق مسطرة التحقق من الهوية، يسهر قضاة النياب

الابتدائية، بصفة أساسية، على التأكد من احترام الضوابط المؤطرة لها لا سيما من حيث 

احترام شكليات الإيقاف والاقتياد إلى مقار الشرطة القضائية، ومن ضرورة تحرير محضر 

 يتضمن ما يلي: بالعمليات المنجزة

الشخص والكيفية والشروط التي تمت  بيان الأسباب التي تم بموجبها التحقق من هوية ●

بها هذه العملية، وكذا الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من هويته وساعة إيقافه 

واقتياده إلى مقر الشرطة القضائية وساعة إطلاق سراحه أو وضعه تحت الحراسة 

 النظرية إذا اقتضى الأمر ذلك؛

الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما  تذييل البيانات المشار إليها أعلاه إما بتوقيع ●

 بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة؛

حرص النيابة العامة على إتلاف المحضر المحال عليها من قبل مصلحة الشرطة  ●

القضائية بعد انصرام أجل سنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية أو 

 يتم فتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر.لم 

 التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الالكترونية وتحديد المواقع -3

من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات والشكليات  6-116إلى  1-116نظمت المواد من 

ور والمعطيات الالكترونية المتعلقة بتفعيل آليات التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والص

وتحديد المواقع، باعتبارها من التقنيات المستجدة التي يمكن أن يتم الأمر بها من قبل السلطات 

القضائية المختصة كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث بخصوص جريمة أو أكثر من الجرائم 

 من قانون المسطرة الجنائية.   108المنصوص عليها في الفصل 

يمكن للوكلاء العامين للملك أن يلتمسوا من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف  وتبعا لذلك،

المختصة أن يصدروا مقرراً كتابيا معللا يتضمن كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو 

 الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط، والجريمة التي تبرر ذلك.
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القاضي بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد المواقع أو لالتقاط  ولتنفيذ المقرر القضائي

وتسجيل الأصوات أو الصور، يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك الإذن لضباط الشرطة 

القضائية بالدخول إلى وسائل النقل أو إلى الأمكنة الخاصة "غير تلك المعدة للسكنى" ولو خارج 

ء التفتيش لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر أعلاه وذلك الساعات القانونية لإجرا

 بدون علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو المكان الخاص.

—------------------------------------ 

 

الباب الخامس: التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال 

 ت الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل عن بعد وباقي أشكال الاتصالا

 التكنولوجيا الحديثة 87

 108 المادة 88

وباقي  يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد

وتسجيلها أوأخذ  أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة

  نسخ منها أو حجزها.

  
تم تغيير وتتميم عنوان الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول بمقتضى المادة الثانية من القانون  - 87

 رقم 

03.23 ،.  

 03.03أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  108تم تتميم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة  - 88

 المتعلقبمكافحة الإرهاب، . 

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  108ر وتتميم أحكام المادة تم تغيي -

ذلك، أن يأمر كتابة  التحقيق غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة

وباقي  بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد

 أشكال

و المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات الاتصالات الإلكترونية أ

 وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.  المستخدمة في هذه الاتصالات

يمكن للوكيل العام للمل ك تلقائيا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها أو 

واقتضت ذلك  الأمر بجنحة، غير قابلة للتجزئة أو بناء على ملتمس من وكيل الملك إذا تعلق 

 ضرورة

البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات 

 وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونيةالهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد 
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 دعامات المستخدمة في هذهأو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة  و مراجع ال

وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث  الاتصالات

، أو بالقتل أو التسميم، أو جريمة تتعلق بالعصابة الإجراميةتمسبأمن الدولة أو جريمة إرهابية 

 سلحة والذخيرةأو بالاختطاف وأخذ الرهائن،  أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية،  أو بالأ

ومعدات التدمير أو مواد متفجرة أو نووية أو بيولوجية أو كيميائية أو مشعة  والمتفجرا ت

العامة، أو جرائم غسل الأموال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر  ،أو بحماية الصحة

يات أو المرتكبة أواختلاس أو تبديد المال العام، أو الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعط

بالوسائل الإلكترونية، أو التعذيب أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير المشروعة أو الاستغلال 

الجنسي أو الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو جرائم التخريب أو التعييب والإتلاف أو تحويل 

ر، أو انتحال الطائرات أو إتلافها أو إتلاف المنشآت الجوية، أو جرائم التزييف والتزوي

الهويةالرقمية للغير بغرض تهديد طمأنينته أو المساس بشرفه أو اعتباره، أو نقل أو بث أو 

  .نشرمحتوى إلكتروني ذي طابع إباحي موجه للقاصرين، أو الجرائم الانتخابية

غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن 

وباقي  التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعديأمر كتابة ب

 أشكال

 الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة  ومراجع الدعامات

وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة  المستخدمة في هذه الاتصالات

تتعلق بإحدى الجرائم خوفاً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة  البحثتقتضي التعجيل 

  المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

 بالأمر الصادر عنه.  الرئيس الأول يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر

غاء يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إل

قرار الوكيل العام للملك، وفقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى 

 بعده.  114المادة 

إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام  للملك، فإن التقاط المكالمات 

تعتبر الإجراءات المنجزة الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفور، و

 تنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن. 

 ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن. 

ً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي  تتم العمليات المأمور بها طبقا

 ب الأحوال. التحقيقأو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حس

 تكون باطلة في جميع الأحوال إجراءات الالتقاط التي تتم خرقا لمقتضيات هذه المادة. 

  10989 المادة

 كل العناصر  التي تعرف  أعلاه  108يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة  
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أو بالمراسلات أو الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة  بالمكالمة الهاتفية

تسجيلها أو أخذ نسخمنها  المراد التقاطها أو البيانات الإلكترونية المستهدفة من العملية بغرض

 أو حجزها، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية. 

لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أربعة أشهر 

  .أعلاه 108 ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة رتينمقابلةللتجديد 

  110 المادة

يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية 

الذيتعينه، أن تطلب من كل عون مختص  تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة 

ت، أو من أي عون مكلف باستغلال شبكة أووصاية الوزارة المكلفة بالاتصالات والمراسلا

 أومزود مسموح له بخدمات الاتصال، وضع جهاز للالتقاط. 

  11190 المادة

تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية 

 المكلف من طرفها، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة

وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة سطة وسائل الاتصال عن بعد  بوا

 بواسطةوسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات

 وتسجيلها وأخذنسخ منها وحجزها، ويبين في هذا المحضر تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها. 

 ت في وعاء أو غلاف مختوم. توضع التسجيلات والمراسلا

  112 المادة

تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط  المكلف من طرفها 

كتابةمحتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة، وتحرر محضرا عن 

للتعرف على هذاالنقل يوضع في ملف القضية. ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص 

 الرموزوالألغاز. 

تنقل كتابة الاتصالات والمراسلات التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة  

ترجمان يسخر لهذا الغرض، ويؤدي اليمين كتابة على أن يترجم بأمانة وأن لا يفشي أسرار 

 اكم. البحث والمراسلات، إن لم يكن مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المح

  
 ،. 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  109تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 89

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  111تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 90

  11391 المادة

لات التسجي  إتلافيتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة  

والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى 

 يحفظ بملف القضية. الإتلاف قوة الشيء المقضي به. ويحرر محضر عن عملية 
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  114 المادة

يمكن، قصد القيام بعمليات التقاط الاتصالات المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها 

حصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على الاتصال الذي سيتم وحجزها، ال

 246.9 رقم القانون التقاطه من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات المشار إليها في

ربيع  2بتاريخ  1.97.162الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  والمواصلات بالبريد المتعلق

 ). 1997أغسطس 7( 1418اني الث

  115 92 المادة

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام  100.000درهم إلى  10.000من 

سلات مرسلة بوضعوسائل مهيأة لإنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مرا

 بواسطة

وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل وسائل الاتصال عن بعد  

ً للمقتضيات   التكنولوجيا الحديثة  ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات خلافا

 المشار إليها في المواد السابقة. 

العقوبة السجن من خمس إلى عشر دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون 

   .سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي

  11693 المادة

يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة 

مارسة مهامه بالكشف عن عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة م

وجود التقاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال 

وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا عن بعد  

  .الحديثةومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات

  
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  113يم أحكام المادة تم تغيير وتتم - 91

المتعلق  03.03أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  115أضيفت الفقرة الثانية من المادة  - 92

 بمكافحةالإرهاب،. 

  .،03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  115تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  119و 117و 116تم تغيير وتتميم أحكام المواد  - 93

الباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور 

 94 والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع 
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  116 - 1المادة 

ل فيما يخصه، طبقا للشروط يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق ك 

أعلاه، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب  108والكيفيات المنصوص عليها في المادة 

مقرر كتابي معلل بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم 

عدة أشخاص في ، أوبالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من قبل شخص أو 

أماكنأو وسائل نقل خاصة أو عمومية، أو بالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان 

خاصأو عام وأخذ نسخ منها أو حجزها أو استعمال أدوات تقنية، بهدف الولوج لجميع الأماكن 

لع ودون علم أو موافقة المعنيين بذلك إلى المعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المط

عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية بمعرف شبكي الاتصال أو غيرها من الشبكات 

المماثلةوتسجيلها وحفظها وإرسالها بالشكل الذي كانت محفوظة عليه بالنظام المعلوماتي أو 

بالشكل الذي كانت تظهر عليه بشاشة مستخدم المعالجة الآلية للمعطيات أو بالشكل الذي 

 لقن أو بالشكل الذي تم استبدالها أو إرسالها به بواسطة الجهاز المستخدم. أدخلت فيه عبر ا

تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة باطلة إذا تمت خرقا لمقتضيات 

 هذهالمادة. 

  116 - 2المادة 

أعلاه، كل العناصر التي  116 - 1يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة  

النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة تعرف بوسائل 

 التيتبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية. 

 لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. 

  
ن الكتاب الأول بمقتضى المادة الثالثة من القانون بالباب الخامس مكرر من القسم الثالث م 22.01تم تتميم القانون رقم  - 94

  ،.03.23رقم 



65 
 

 1تخضع إجراءات وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 

أعلاه ، وتتم تحت   113إلى    110أعلاه للشروط والإجراءات المبينة في المواد من    116-

 رت بها. سلطة ومراقبة الجهة القضائية التي أم

  116 - 3المادة 

يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل 

أعلاه، الإذن بالدخول إلى وسيلة  116 - 1التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 

انون، بدون من هذا الق 62النقل أوالمكان الخاص، ولو خارج الساعات المحددة في المادة 

علم أورضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو مالك أو حائز أو محتل المكان أو كل شخص صاحب 

 حقعليه. 

أعلاه  116 - 1إذا تعلق الأمر بوضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 

بأماكنمعدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فإنه يجب 

 اذجميع التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني. اتخ

  116 - 4المادة 

أعلاه بالأماكن  116 - 1يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة  

 المعدةللسكنى. 

  116 - 5المادة 

يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو  

 اسطة الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية. المطلععليها بو

  116 - 6المادة 

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة  

أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب   115الأولىمن المادة  

 أعلاه.  116 - 4إلى  116 - 1ي المواد خلافاللمقتضيات المشار إليها ف
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دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ،  تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر 

 سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي. 

ل من قام بوضع ويعاقب بالعقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ك

الوسائل التقنية أو شارك في ذلك أو علم بوضعها بسبب مهنته أو وظيفته، وقام بالكشف عن 

وجودها أو بتعطيلها أو إفسادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو سهله خلافا للأحكام المنصوص 

 عليها في هذا الباب.

 

—------------------------------------ 

 ستجدات المتعلقة بالصلاحيات ذات الصلة بإقامة الدعوى العموميةالمحور الثاني: الم

 تعزيز بدائل الدعوى العمومية المتاحة للنيابة العامة: أولا

من قانون المسطرة  1-41و  41. المستجدات المتعلقة بمسطرة الصلح )المادتان 1

 الجنائية(

ائية مستجدات جوهرية همت المغير والمتمم لقانون المسطرة الجن 03.23تضمن القانون رقم 

مسطرة الصلح، بحيث اعتبرت هذا الأخير بديلا عن الدعوى العمومية. وتتمثل أهم هذه 

 المستجدات في ما يلي:

إتاحة إمكانية اقتراح الصلح من طرف قاضي النيابة العامة على الطرفين، وإمكانية السعي  ●

و بصفة تلقائية. ويمكن في هذا لإجرائه أو إمهال الطرفين لذلك، إما بناء على طلبهما أ

الإطار أيضا اقتراح الصلح بالوساطة، حيث يمكن أن يعُهد بإجراء الصلح إلى وسيط أو 

أكثر يقترحه الأطراف أو يتم اختياره من قبل النيابة العامة، كما يمكن أن يعُهد به إلى 

 محامي الطرفين، أو إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة؛ 

ئرة الجنح المشمولة بإمكانية إجراء الصلح، لتشمل بالإضافة إلى الجنح الضبطية توسيع دا ●

مجموعة من الجنح التأديبية التي تتجاوز العقوبة المرصودة لها قانونا سنتين حبسا، كما 

هو الشأن بالنسبة لجرائم الضرب والجرح أو الإيذاء الناتج عنها عجز تتجاوزُ مدته 

ن مجموعة القانون الجنائي(، وجنح السرقة والنصب وخيانة م 401عشرون يوما )الفصل 

من قانون المسطرة  1-41الأمانة، وغيرها من الجرائم التي تم تعدادها بمقتضى المادة 

 الجنائية؛

من قانون المسطرة الجنائية  41من المادة  6بخلاف المقتضى الذي كانت تنص عليه الفقرة  ●

ي يبرمه وكيل الملك مع المشتكى به أو المشتبه فيه قبل التعديل، والتي علقت الصلح الذ
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في حالة عدم حضور المشتكي وصدور تنازل عنه أو في حالة عدم وجوده أصلا، على 

أداء غرامة تصالحية تتمثل في نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، فإن الفقرة 

لممنوحة لوكيل الملك في المضافة وسعت من نطاق السلطة التقديرية ا 1-41من المادة  4

تحديد قيمة الغرامة في هذه الحالات، فيمكن لممثل النيابة العامة أن يقترح أداء أي غرامة 

بشرط ألا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا، الأمر الذي من شأنه 

مرتبط المساهمة إيجابا في تجاوز الإكراه المادي الذي كان يحول دون إنجاح الصلح وال

بعدم قدرة المشتبه فيهم على أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لبعض الجرائم. 

كما يمكن في هذه الحالة أيضا إجراء الصلح بعد تعهد المشتكى به بإصلاح الضرر الناتج 

 عن الفعل الجرمي؛

 إلغاء مسطرة المصادقة على الصلح بغرفة المشورة، إذ سيصبح الصلح طبقا للمقتضيات ●

الجديدة نافذا بمجرد تحرير محضر بذلك من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه وفق 

 الشكليات التي حددها المشرع؛ 

أسند قانون المسطرة الجنائية لوكيل الملك صلاحية التحقق من تنفيذ اتفاق الصلح، حيث  ●

دم تنفيذ يترتب عن نجاحه إيقاف إقامة الدعوى العمومية. بالمقابل يمكن إقامتها في حالة ع

الالتزامات التي تعهد بها المشتكى به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، 

 ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد الأسباب المقررة قانوناً.

 توسيع نطاق السند التنفيذي والأمر القضائي في الجنح .2

 بخصوص السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح2-1 

بر السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح من أبرز المستجدات التي جاء بها يعت

المتعلق بقـــانون المسطرة الجنائية  22.01المغير والمتمم للقانون رقم  03.23القانون رقم 

، والتي أجاز بموجبها للإدارة التابع لها محرر 3-383و  2-383و  1-383بمقتضى المواد 

ر سندا إداريا تصالحيا في المخالفات والجنح المعاقب عليها بغرامة مالية فقط، المحضر أن تصد

ويكون ارتكابها مثبتا في محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، حيث يقُترح على المخالف 

أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة، وفي حالة أدائها 

 ، وتتولى الإدارة في هذه الحالة حفظ محضر المخالفة.يوضع حد للمتابعة

ويبرز دور النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية عند عدم أداء الغرامة التصالحية بعد مرور 

شهر من تاريخ التبليغ، إذ تحيل عليها الإدارة مصدرة السند المحضر الأصلي وما يفيد تبليغه 

ك في هذا الإطار إما مباشرة مسطرة الصلح وفق مقتضيات إلى المخالف، حيث يمكن لوكيل المل

من قانون المسطرة الجنائية، أو تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف  1-41و 41المادتين 

أمام المحكمة المختصة للبت في قضيته، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة في 

 القضية عند الاقتضاء.
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مثل للمحاضر المنجزة بمناسبة الأبحاث التي تشرفون عليها في هذا النوع ويقتضي التدبير الأ

من الجرائم، مراعاة الآجال الممنوحة للإدارة التي ينتمي إليها محرر المحضر عند اقتراح السند 

الإداري التصالحي على المخالف، والذي يترتب عنه إيقاف سريان مدة تقادم الدعوى العمومية، 

يتعين استحضاره عند التوصل بالمحضر الأصلي، مع التأكيد أن إدلاء المخالف  وهو الأمر الذي

بما يفيد أداء مبلغ الغرامة التصالحية داخل الأجل المحدد، بعد إحالة المحضر عليكم من طرف 

الإدارة المصدرة للسند الإداري التصالحي، يقتضي منكم عدم تحريك الدعوى العمومية في حق 

 المخالف.

 وص الأمر القضائي في الجنحبخص2-2 

ً على المادة  03.23أدخل القانون رقم   من قانون المسطرة الجنائية  383تعديلاً مهما

المنظمة لمسطرة الأمر القضائي في الجنح، حيث تم حذف الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية 

بغض النظر عن درهما( وأصبح من الممكن تطبيق مسطرة الأمر القضائي  5000)المتمثل في 

مبلغ الغرامة المقرر قانونا للجنحة، ما يخول لقضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية إمكانية 

اللجوء إلى هذه المسطرة في جميع الجنح المعاقب عليها بغرامة طالما أن الجريمة لم ينتج عنها 

 أي متضرر.

لف الآليات المبينة أعلاه، سواء وتجدر الإشارة إلى أن إعمال العدالة التصالحية بمخت 

الصلح الزجري أو الأمر القضائي في الجنح يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ السياسة الجنائية 

يتعين استحضارها وتطبيقها كلما أمكن ذلك بالنظر للفوائد العديدة التي تنجم عنها سواء لفائدة 

 مرتكب الجرم أو لحسن سير العدالة.

 

—------------------------------------ 

 الأمر القضائي في الجنح  : الفرع الثاني

  383 179 المادة

يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ويكون ارتكابها مثبتاً 

في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرر أو ضحية، أن يصدر استنادا على ملتمس 

 كتابي

  
 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  379تم تغيير المادة  - 177

 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  381تم تغيير المادة  - 178

 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  383تم تتميم المادة  - 179

 

لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً،  من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرام ة

 وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده. 
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يكون هذا الأمر قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه 

 أعلاه.  308وفقاً لمقتضيات المادة 

ً كأن لم يكن وتبت المحكمة  في حالة تعرض المتهم، يصبح الأمر الصادر  غيابيا

 وفق القواعد العامة. 

لا يكون التعرض مقبولا إلا بعد إيداع مبلغ مالي يساوي الحد الأقصى 

 للغرامةالمنصوص عليها في القانون. 

غير أنه في حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلاثة أرباع الحد 

 ا للجنحة. الأقصى للغرامة المقررة قانون

يتم استخلاص مبلغ الغرامة ومصاريف الدعوى من مبلغ الوديعة المشار إليها في 

الفقرة الرابعة أعلاه، ويجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالنسبة للجزء المتبقي وذلك 

 بمجرد ما يصبح الحكم قابلا للتنفيذ. 

 180 فات والجنحالفرع الثاني مكرر: السند الإداري التصالحي في المخال

  383 - 1المادة 

إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط، ويكون  

ارتكابها مثبتا في محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية من الأغيار، فإنه يجوز 

الف أداء للإدارةالتابع لها محرر المحضر أن تصدر سندا إداريا تصالحيا تقترح فيه على المخ

 غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة. 

يمكن للعون محرر المحضر بناء على إذن من إدارته أن يقترح السند الإداري 

التصالحي على المخالف، ويضمن هذا الإشعار في المحضر، كما يمكنه أن يسلم السند فورا 

 عليه.  للمخالف بمجرد ختم المحضر والتوقيع

يجب أن يتضمن السند التنفيذي الصادر عن الإدارة البيانات المنصوص عليها في 

أعلاه ومبلغ الغرامة المقترح، مع الإشارة إلى حق المخالف  376من المادة  3و 2و  1البنود 

 أدناه. 383 - 3فيالرفض وإلى إمكانية المنازعة وإلى العقوبة المقررة وفقا للمادة 

—------ 
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بالفرع الثاني مكرر من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني بمقتضى المادة  22.01تم تتميم القانون رقم  -018 

  ،.03.23الثالثة من القانون رقم 

—------- 

يبلغ السند إلى المخالف مباشرة من قبل العون محرر المحضر أو بإحدى وسائل 

 أعلاه.  377التبليغ المنصوص عليها في المادة 

 يتعين على المخالف أن يؤدي مبلغ الغرامة التصالحية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه. 

يتم استخلاص مبلغ الغرامة التصالحية المقررة في السند التنفيذي من قبل كتاب 

 الضبط بالمحاكم أو محصلي الخزينة العامة للمملكة أو باقي الجهات المكلفة بالتحصيل. 

ف بنسخة من السند الإداري التصالحي إلى الجهة المكلفة يدلي المخال

 بالاستخلاص، و تقوم هذه الأخيرة بإشعار الإدارة مصدرة السند بوقوع الأداء. 

ينتج عن أداء قيمة الغرامة التصالحية وضع حد لأي متابعة،  وتتولى الإدارة حفظ 

 محضر المخالفة. 

مرور شهر من تاريخ التبليغ، تحيل وفي حالة عدم أداء الغرامة التصالحية بعد 

 الإدارة مصدرة السند إلى وكيل الملك المحضر الأصلي وما يفيد تبليغه إلى المخالف. 

تؤدي مباشرة إجراءات السند التنفيذي الإداري إلى إيقاف سريان مدة تقادم 

 الدعوىالعمومية. 

  383 - 2المادة 

 41-1و 41مقتضيات المادتين يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصلح وفق  

منهذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصة للبت في 

 قضيته، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة في القضية عند الاقتضاء. 

  383 - 3المادة 

بها عن ثلثي الحد  إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم

 الأقصى للغرامة المقررة قانونا للمخالفة أو الجنحة. 
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 181 الفرع الثاني مكرر مرتين: قضاء القرب

  
الثاني بمقتضى  بالفرع الثاني مكرر مرتين من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب 22.01م تتميم القانون رقم ت - 181

 ،03.23المادة الثالثة من القانون رقم 

 

—------------------------------------ 

 تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة: ثانيا 

من 2-74و  1-74و  74و 2-47و  1-47و  47يسُتشف من القراءة المجتمعة للمواد  

مة العا قانون المسطرة الجنائية أن هذه الأخيرة تضمنت مستجدات مهمة تتعلق بتدبير النيابة

 لوضعية الأشخاص المقدمين أمامها وذلك كما يلي:

واء وذلك ستخويل الوكلاء العامين للملك ونوابهم إمكانية المتابعة في حالة سراح:  -1

 أكانت الجناية موضوع المتابعة قد ارتكبت في إطار حالة تلبس أو خارجها؛

قضاة يمكن ل ية:تخويل النيابة العامة صلاحية إخضاع الشخص المتابع للمراقبة القضائ -2

ة الدعوى النيابة العامة سواء لدى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أثناء إقام

القضائية  العمومية الأمر بإخضاع المشتبه فيه لتدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة

 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية؛ 161وفقا للضوابط المحددة في المادة 

ي إذ يحق لمحامحقوق الدفاع المخولة للشخص المقدم أمام النيابة العامة:  مراعاة -3

اضي قالمقدم بعد انتهاء الاستنطاق أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات، ويتعين على 

ا الدفاع مع النيابة العامة أن يتيح له إعمال هذا الحق وأن يتلقى الطلبات التي يتقدم به

 للقانون؛اتخاذ المتعين بشأنها وفقا 

وضع المشرع مجموعة من الضوابط التي يتعين بخصوص المتابعة في حالة اعتقال:  -4

ل على قاضي النيابة العامة أن يستحضرها قبل تقرير متابعة الشخص في حالة اعتقا

 والتي يمكن إيجازها كما يلي:

 ضرورة مراعاة الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي؛ ◄

وفي حالة عدم تحققها يتعين توفر مجموعة من وجوب تحقق حالة التلبس،  ◄

المحددات المتمثلة في عدم كفاية تدابير المراقبة القضائية أو أن مثول المشتبه فيه 

أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة، مع وجوب 

 ية؛من قانون المسطرة الجنائ8 1-47توافر أحد الأسباب الواردة في المادة 

                                                           
 :في ما يلي 47-1تتمثل الأسباب الواردة في المادة  8

رتكابه لها أو مشاركته فيها، ولا ب عليها بالحبس أو ظهرت علامات أو أدلة قوية على اإذا اعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاق -1 

 تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور؛
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مراعاة أن قرار الاعتقال يمكن أن يخضع للطعن وفق الضوابط المحددة في  ◄

لمسطرة الجنائية، ما يعني أن التعليل الوارد من قانون ا 2-47و   2-73المادتين 

متعلقة في قرار الاعتقال يجب أن يكون مطابقا للمعطيات الواقعية والقانونية ال

 للمحكمة أن قرار الاعتقال معلل بالجريمة موضوع المتابعة، حيث إذا تبين

شروط بوجود حالة التلبس والحال أن الجريمة موضوع المتابعة لا تتوفر فيها ال

تقال على المشتبه القانونية لحالة التلبس فقد تقُرَِرُ في مثل هذه الحالة رفع حالة الاع

 فيه.

ب صوا على وجولأجله، أدعوكم عند اتخاذكم قرارات بالمتابعة في حالة اعتقال أن تحر

الة التلبس تعليل قرار الاعتقال، مع بيان الأسباب والضوابط المحددة قانونا، والتمييز بين ح

 وغير حالة التلبس.

العامة  يتعين على قضاة النيابة وجوب إعمال الفحص الطبي في الحالات المحددة قانونا: -5

 ما يعاينون علىعندما يطلب منهم المشتبه فيه أو دفاعه إجراء فحص طبي، أو عند

نجزه الشخص المقدم آثاراً تبرر ذلك، أن يأمروا بإجراء فحص طبي على المشتبه فيه ي

طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك، مع 

 استحضار أنه في حالة رفض إجراء الفحص الطبي المطلوب من طرف المتهم أو دفاعه

ي فزاءً يتمثل في عدم الاعتداد باعتراف المتهم المدون فقد رتب المشرع عن ذلك ج

 محضر الشرطة القضائية.

 

 

 

 

 ً  المستجدات المرتبطة بإقامة الدعوى العمومية : ثالثا

 تبليغ الوكيل القضائي  -1

من قانون  3إلى جانب الحالات العامة التي يبَُلغُ بها الوكيل القضائي للمملكة الواردة في المادة 

ائية والتي تتصل بإقامة الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون أو مأمور المسطرة الجن

من حالات التبليغ للوكيل القضائي  03.23السلطة أو القوة العمومية، فقد وسع القانون رقم 

                                                           
 إذا ظهر أن المشتبه فيه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛  -2
 أحدثته الجريمة جسيما؛ إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي  -3

 .إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة -4
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للمملكة لتشمل الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على الأموال أو الممتلكات العمومية أو المخصصة 

 كذا الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.للمنفعة العامة، و

قضائي للجماعات المشار إليها أعلاه قضاة النيابة العامة بتبليغ الوكيل ال 3كما ألزمت المادة 

و تلك أالترابية بجميع الدعاوى العمومية المقامة ضد أحد موظفي أو أعضاء هذه الجماعات، 

 تها وذمتها المالية. التي تمس ممتلكا

 المستجدات المرتبطة بقيود إقامة الدعوى العمومية وأسباب سقوطها -2

بالجرائم  مستجداً جديداً بشأن قيود إقامة الدعوى العمومية يتصل 03.23أورد القانون رقم 

 الماسة بالمال العام، مع تعديل بعض أسباب سقوط الدعوى العمومية.

 بالجرائم الماسة بالمال العام إضافة قيد للمتابعة يتعلق2-1 

المعدلة من قانون المسطرة الجنائية، مقتضيات خاصة تؤطر الإجراءات  3أدُخلت على المادة 

المتصلة  بالجرائم الماسة بالمال العام، إذ لا يجوز إقامة الدعوى العمومية بشأن هذه الجرائم إلا 

ئيساً للنيابة العامة، وذلك استناداً إلى بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته ر

. ولا 9إحالة من إحدى الهيئات أو المؤسسات المكلفة بمراقبة المال العام المخول لها ذلك قانونا

يسُتثنى من هذا القيد من قيود المتابعة إلا الجرائم التي يتم ضبط مرتكبيها في حالة تلبس، إذ تظل 

مها وفق القواعد العامة، على أن يتم إشعار رئاسة النيابة النيابات العامة المختصة تمارس مها

العامة فوراً بجميع الإجراءات المتخذة، ليتسنى تتبع الملف وضمان توحيد مسار المعالجة 

 القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

 مراعاة المستجدات المتعلقة بأسباب سقوط الدعوى العمومية2-2 

ئية المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنا 03.23ل القانون رقم حرص المشرع من خلا 

نت تثير على إدراج تعديلين على أسباب سقوط الدعوى العمومية لتوضيح بعض المفاهيم التي كا

 اللبس في الممارسة القضائية وذلك كما يلي:

التقادم،  التنصيص صراحة على أن إجراءات البحث والتحري لا تعتبر من أسباب انقطاع أمد -

وبذلك لا ينقطع التقادم إلا بإجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة أو ما يعتبره القانون 

كذلك. ولا تدخل ضمنها أعمال البحث التي تباشرها الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة 

 العامة، ولو كان المشتبه فيه موضوع برقية بحث؛

                                                           
دارة تتم هذه الإحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإ  9

دارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل الترابية أو المتفشيات العامة للوزارات أو من الإ

 .هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك
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من قانون المسطرة  4فو الشامل"، التي تتضمنها المادة حذف وصف "الشامل" من عبارة "الع -

 على "العفو" فقط، بما يفيد سريان أثر سقوط الدعوى 
ً
الجنائية، ليصبح النص مقتصرا

 بالحالات التي تكون فيها 
ً
. والعبرة هنا طبعا

ً
العمومية على نوعي العفو المنصوص عليهما قانونا

بشأنها حكم حائز لقوة الش يء المقض ي به، أما العفو الدعوى العمومية لازالت جارية ولم يصدر 

 بتنفيذ العقوبة.
ً
 الذي يتقرر بعد ذلك فيكون أثره متصلا

 المحور الثالث: المستجدات المتعلقة بالتحقيق الإعدادي

 إقرار مبدأ الاختيارية في التحقيق الإعدادي -1

لجنايات، حيث أصبح هذا من قانون المسطرة الجنائية إلزامية التحقيق في ا 83ألغت المادة 

الإجراء اختيارياً بعد أن كان وجوبياً في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو 

 التي تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة سجنا أو تلك المرتكبة من طرف الأحداث. 

ق الأمر بإحدى أما في الجنح فلم يعد التحقيق الإعدادي ممكناً إلا بوجود نص خاص، أو إذا تعل

من القانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن إجراء تحقيق  108الجنح المنصوص عليها في المادة 

 فيها بصفة اختيارية.

وتبعا لذلك، يتعين عليكم بمناسبة تقديم الملتمسات بإجراء التحقيق مراعاة الضوابط التي أقرها 

الإعدادي الذي اقتضته ضرورات تحقيق  القانون، مع استحضار مبدأ ترشيد اللجوء إلى التحقيق

النجاعة وعدم إثقال كاهل قضاة التحقيق بملفات يمكنكم البت فيها، لا سيما في ظل ما أصبحت 

تخوله لكم المقتضيات الجديدة للمسطرة الجنائية، مع الإشارة إلى أن الجنح التي لا يمكن فيها 

ها التحقيق حاليا مثل الجنح غير الواردة التحقيق الإعدادي بموجب هذا التعديل والتي يجرى في

والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات، فيمكنكم تقديم ملتمسات بشأنها ترمي  108في المادة 

 إلى تجهيزها وتيسير سبل ختمها في أقرب الآجال.

 تكريس الطابع الاستثنائي للمراقبة القضائية وتقليص مددها -2

ون المسطرة الجنائية مجموعة من المستجدات من قان 174-3إلى  160تضمنت المواد من 

المهمة التي طالت المراقبة القضائية والتي يتعين على قضاة النيابة العامة استحضارها، لا سيما 

التعديل الذي طال مدة المراقبة القضائية، حيث أصبحت مدتها الأصلية محددة في شهرين قابلة 

أشهر كحد أقصى في الجنايات(.  8مر بجناية )أي للتجديد ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الأ

أشهر  3وفي حالة الجنح حدد المشرع المدة في شهر واحد قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة )أي 

كحد أقصى في الجنح(، مع الإشارة إلى أنه بخصوص الجنايات المنصوص عليها في المادة 

ها على نفس المدة المعمول بها حاليا من قانون المسطرة الجنائية، أبقى المشرع بخصوص 108

 والمحددة في شهرين قابلة للتجديد خمس مرات.
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واستحضارا للأثر الفوري الذي يقضي بنفاذ القواعد الإجرائية الجديدة المنظمة للمراقبة 

، فإن الأمر يقتضي منكم القيام 2025ديسمبر  08القضائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 

 بما يلي:بكل استعجال 

حصر ملفات التحقيق الإعدادي الرائجة التي صدرت في شأنها أوامر بإخضاع  ✔

المتهمين للمراقبة القضائية، والتمييز فيها بين تلك التي أوشكت على الانقضاء وفقا 

 للمدد الجديدة المحددة، وتلك التي ستعتبر منقضية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ؛

ي تم حصرها وتحديد القضايا المهمة التي من شأن رفع المراقبة دراسة الملفات الت ✔

القضائية فيها التأثير على حسن سير العدالة، حيث يتعين تقديم ملتمسات مباشرة إلى 

القضاة أو المستشارين المكلفين بالتحقيق ترمي إلى ختم التحقيق وإصدار أوامر نهائية 

 ؛2025دجنبر  8بشأنها قبل 

حقوق الأفراد الخاضعين للمراقبة القضائية، يتعين عليكم تقديم مراعاةً لحرية و ✔

ملتمسات إلى قضاة التحقيق تروم إصدار الأوامر الضرورية برفع المراقبة القضائية 

من  160بمجرد انقضاء مدد هذه الأخيرة وفقا للتحديدات الجديدة الواردة في المادة 

 قانون المسطرة الجنائية.

 ائي للاعتقال الاحتياطي وتقليص مددهتكريس الطابع الاستثن -3

من  177و 176عرفت مدد الاعتقال الاحتياطي تغييرات مهمة ناتجة عن تعديل المادتين 

قانون المسطرة الجنائية. إذ أصبحت المدة الأصلية للاعتقال الاحتياطي في الجنح تتمثل في شهر 

صى(. كما أصبحت مدة الاعتقال واحد قابل للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة )أي شهرين كحد أق

أشهر كحد أقصى(،  6الاحتياطي في الجنايات شهرين قابلة للتمديد مرتين فقط ولنفس المدة )أي 

ما لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن أن يتم التمديد فيها لخمس مرات 

 شهرا في المجموع(.  12)

ً للأثر الفوري للتعديلات  المتعلقة بمدد الاعتقال الاحتياطي، فإنه بدخول  وتطبيقا

، ستتغير الآجال 2025دجنبر  08حيز التنفيذ بتاريخ  03.23المقتضيات الواردة في القانون رقم 

الأمر الذي يقتضي منكم حصر جميع الملفات التي القانونية القصوى للاعتقال الاحتياطي، 

ورية إلى القضاة أو المستشارين المكلفين استنفذ فيها التمديد، وتوجيه الملتمسات الضر

بالتحقيق من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبت في الملفات المذكورة بختمها 

 وإصدار أوامر نهائية بخصوصها إذا كانت جاهزة.

 

 المحور الرابع: المستجدات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث

المتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات جوهرية على المغير و 03.23تضمن القانون رقم 

 مستوى القواعد الخاصة بالأحداث، يمكن الإشارة إلى أبرزها فيما يلي:
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بالنسبة للأحداث في نزاع مع القانون لا يمكن الاحتفاظ بهم في المكان المعد لذلك بمقر الشرطة  -1

، ما لم يتعلق الأمر قابليتها للتمديدودون القضائية أكثر من المدة الأصلية للحراسة النظرية 

 من قانون المسطرة الجنائية؛ 108بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

تقييد اللجوء إلى إجراء الاحتفاظ في حق الحدث بضرورة الحصول على موافقة النيابة العامة في  -2

 جميع الأحوال؛

من قانون  1-461ا للمادة سنة، تطبيق 12عدم إمكانية متابعة الحدث الذي يقل عمره عن  -3

المسطرة الجنائية، حيث تتخذ النيابة العامة قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية 

 وتسلمه إلى أبويه أو الوص ي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.

مشتبه في ارتكابهم تعديل السن الأدنى لإمكانية الإيداع في السجن بالنسبة للأحداث ال  -4

من قانون المسطرة الجنائية، لا يمكن لقضاء الأحداث أن  473جرائم. فحسب المادة 

سنة في الجنايات  14يتخذ تدبير الإيداع في السجن في حق الحدث الذي يقل عمره عن 

 سنة في الجنح، بخلاف المقتضيات السارية حاليا؛ً 16وعن 

سنة  18إلى  16يمكن اعتبار الطفل في وضعية صعبة من الرفع من السن الأدنى الذي بمقتضاه  -5

 من قانون المسطرة الجنائية(؛ 513)المادة 

إلزام وكلاء الملك ونوابهم بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو بمراكز  -6

ً للمادة  وهو ما من قانون المسطرة الجنائية،  461الملاحظة بصفة شهرية، طبقا

لى إنجاز هذه الزيارات طبقاً للوتيرة المحددة قانونا وتوجيه يقتضي منكم الحرص ع

 نسخ من تقارير الزيارة إلى رئاسة النيابة العامة عند نهاية كل شهر.

7- —----------
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 الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحدا ث 

 أحكام تمهيدية  : القسم الأول

 458المادة 

 نة ميلادية كاملة. يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة س

 يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشر ة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه. 

يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة 

 مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه. 

 -459المادة 

 ئي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة. يعتبر لتحديد سن الرشد الجنا

إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خلاف في تاريخ الولادة، فإن المحكمة 

المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أ ن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي 

 تراها مفيدة وتصدر، إن اقتضى الحال، مقرراً بعدم الاختصاص. 

  460217 ادةالم

، لضابط الشرطة القضائية أدناه  470يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة  

في مكان مخصص للأحداث لمدة لا  في نزاع مع القانون المكلفبالأحداث أن يحتفظ بالحدث

 يمكن

دون قابليتها للتمديد ما المحددة للحراسة النظرية  الأصلية المدةفي جميع الأحوال أن تتجاوز 

. وعليه أن يتخذكل من هذا القانون 108تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة لم ي

 التدابير لتفادي إيذائه. 

 يجب تنفيذ تدبير الاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق المخولة له قانونا.

 وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري منها. 

 ديم الحدث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة. يجب تق

 إلا إذا المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة لا يعمل بالإجراء

تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، 

 . وبعد موافقة النيابة العامة

تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق 

أعلاه قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم   66نفسالكيفية المنصوص عليها في المادة  

 الوجباتالغذائية لهم. 
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 ، السالف الذكر؛  89.18أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم  460تميم المادة تم تغيير وت - 217

 ر. ، السالف الذك03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  460م تغيير وتتميم المادة ت -

ترة يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال ف

انت ده، إذا كبع  471البحثالتمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة  

مسة خضرورةالبحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به 

 عشر يوماً. 

أو  يجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله

ضيات مقتحاضنهأو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ، وذلك وفقا ل

 من هذا القانون.  67الفقرةالرابعة من المادة 

ا ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهم

  من هذه المادة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية.السادسة فيالفقرتين الأولى  و

أي  أعلاه إخباريمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة 

 كانبما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البح ث. 

في  ويحق لمحامي الحدث أو المحامي المعين له تتم إجراءات البحث بكيفية سرية،

للحدث  إطارالمساعدة القضائية أو لأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يحضروا الاستماع

الة ص من النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحمنقبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخي

يع أو يوقع المحامي أو الأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضر أو يشار إلى رفض التوق

  .البصمأو عدم استطاعة ذلك

  46110 المادة

ستشار إل ى قاضي الأحداث أو الم في نزاع مع القانونتحيل النيابة العامة الحدث 

 المكلفبالأحداث. 

إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية 

ث أو المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحدا

 إلىالمستشار المكلف بالأحداث. 

يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات 

 لقانون. من هذا ا 215-1و  41-1و  41ي المواد المنصوصعليها ف

لعمومية اأو للحدث ووليه كذلك أن يلتمسوا، بعد إقامة الدعوى  يمكن للنيابة العامة

وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القض ية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب 

 انون. من هذا الق 372الشكايةأو تنازل المتضرر وفقا لمقتضيات المادة 

                                                           
     461 تم تغيير  -10
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يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز 

الملاحظةعلى الأقل مرة كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساعدين أو 

 المساعداتالاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية. 

ئمة التي تدخل في ينجز تقرير بكل زيارة ويتخذ وكيل الملك الإجراءات الملا

اختصاصهلما فيه المصلحة الفضلى للحدث، أو يلتمس من قاضي الأحداث أو الجهة القضائية 

 المختصةاتخاذ التدابير الضرورية. 

 219461 - 1المادة 

  

سنة كاملة، فإن النيابة العامة  12إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 

مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو تتخذقرارا بحفظ القضية لانعدام 

 المقدمعليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته. 

إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو كان في وضعية صعبة، 

 من هذا القانون.  517إلى  512فتطبقمقتضيات المواد من 

ن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أمام يحق للضحية المطالبة بالتعويض ع

 الجهةالقضائية المختصة. 

 هيئات التحقيق وهيئات الحكم  : القسم الثاني

 الباب الأول: أحكام عامة  

  462 220 المادة

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة،  

 فإنالهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:  

 للمحكمة الابتدائية:   بالنسبة -1

 أ) قاضي الأحداث؛ ب) قاضي

 ؛ ج) غرفةالمكلف بالأحداث التحقيق

  الأحداث ؛

 بالنسبة لمحكمة الاستئناف:   -2
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أ) المستشار المكلف بالأحداث ؛ ب) 

الغرفة الجنحية للأحداث ؛ ج) غرفة 

الجنح الاستئنافية للأحداث ؛ د) غرفة 

 الجنايات للأحداث ؛ 

  
  ، السالف الذكر.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  461-1بالمادة  22.01ميم القانون رقم تم تت - 219

 ، سالف الذكر؛  36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  462تم تغيير المادة  -220

 ، السالف الذكر.03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  462تم تغيير وتتميم المادة  -



 هـ) غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث؛ 

 و) المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث. 

يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار 

 مكلفبالأحداث. 

 أعلاه.  297تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 

طائلة البطلان لأي قاض أو مستشار عين أو انتدب أو كلف بصفة لا يمكن تحت 

  مؤقتةأن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص بالأحداث.

لبت ا أن يشاركوا  في الحكم في  قضية  سبق لهم   غرفة الأحداثلا يمكن  لقضاة  

 فيموضوعها. 

 462 11 - 1المادة 

 لأحداث طبيعة عقابية. لا تكتسي محاكمة ا 

، تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث

ل بتهذيب المصلحةالفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفي

 سلوكه وإصلاحه. 

 توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم. 

اه أدن  473ن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة  لا يمك

أدناه، إلا في الأحوال  493و 482و 480ولاالعقوبات المنصوص عليها في المواد 

 الاستثنائيةالتي تقدر المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها. 

دة ود مرة واحلا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حد

حتياطي لمدةشهر وفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين،  ويمكن تمديد مدة الاعتقال الا

من   108لثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة  

 هذاالقانون. 

  463 المادة

                                                           
  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  462-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 11
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تي يرتكبها يمارس الدعو ى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات ال

أحداث ، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص، 

 ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها. 

في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة 

لة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا إلى شكاية سابقة تقدمها مرتكبها ، فإن النيابة العامة مؤه

 الإدارة التي يهمها الأمر. 

 لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني. 

 463222  - 1المادة 

يكون الاختصاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المادة  

ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة نفوذها محل أعلاه التي 462

إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للهيئة القضائية التي 

عثرفي دائرتها على الحدث، ويكون كذلك للهيئة القضائية التي أودع بدائرتها الحدث إما 

 . بصفةمؤقتة أو بصفة نهائية

 464المادة 

يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث 

 سنة.  18لم يبلغ من العمر 

 المادة 464

ً أمام  تقام الدعوى المدنية ض د الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنيا

نح و أمام المستشار قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الج

المكلف بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات 

 والجنح المرتبطة بها. 

إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء وآخرون أحداث وبعد فص ل المتابعة 

الدعوى المدنية التي يمارسها ،  فإن 461في حق هؤلاء الأخيرين طبقا للفقرة الثانية من المادة 

المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة الرشداء ، 

وفي هذه الحالة، لا يحض ر الأحداث في المناقشات ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم 

 القانوني. 

 في حق الأحداث. يمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت نهائيا 
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  ، السالف الذكر.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  463-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  -222 

223466 

يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة 

من وسائل النشر الإلكترونية أو أو غيرها   والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة

أو أي وسيلة أخرى، ويمنع أيضاً أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو  السمعية البصرية

  .بالأحداث سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانونصورة تتعلق 

فة دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في نصوص أخرى، يعاقب عن مخال

 درهم.  50.000و 10.000هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 

في حالة العود إلى نف س الجريمة داخل أجل سنة ابتدا ء من أول حكم مكتسب لقوة 

 الشيءالمقضي به، يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين. 

يلة النشر التي ارتكبت يمكن للمحكمة علاوة على ذلك، أن تأمر  بمنع أو توقيف وس

 بواسطتها المخالفة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين يوما. 

يمكن للمحكمة أيضا، أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المطبوعات أو الأشرطة الصوتية 

أو المصورة أو غيرها من وسائل النشر كلياً أو جزئياً أو بحذف جزء منها، أو تمنع عرضها 

 إذاعتها أو بثها أو تداولها. أو بيعها أو توزيعها أو 

غير أنه يجوز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ول و بالأحرف الأولى 

لاسمهأو بواسطة صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به، وإلا عوقب 

 درهم.  3.000و 1.200على ذلك بغرامة يتراوح مبلغها بين 

كز حماية الطفولة، استعمال وسائل الإعلام لنشر كما يجوز للمسؤولين عن مرا

بعضالمعلومات المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها وذلك 

 بعدأخذ إذن قاضي الأحداث. 

 الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية 

  467224 المادة

دائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابت

من رئيس  من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراحثلا ث سنوات قابلة للتجديد 

 المحكمة الابتدائية. 

في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه، يكلف رئيس المحكمة 

 وكيل الملك. الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة
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—------ 

  
 ، . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  466تم تغيير الفقرة الأولى من المادة  - 223

 ،. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  467تم تغيير الفقرة الأولى من المادة  - 224

—--------- 

أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا يكلف وكيل الملك، بصفة خاصة، قاضي اً 

 المتعلقة بالأحداث. 

  468 المادة

 375يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقاً لمقتضيات المواد 

من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة   384والفقرة السادسة من المادة    382إلى

 بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة.  إلىالحدث البالغ من العمر ما

في حالة ثبوت المخالفة، يمكن للقاضي  أن يقتصر إما على توبيخ الحدث، أو الحكم 

 بالغرامة المنصوص عليها قانوناً. 

لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم لأبويه أو  حاضنه 

 ه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته. أو الوصي عليه أو المقدم علي

  469225 المادة

إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي 

 التحقيق المكلف بالأحداث. 

تطبق في هذه الحالة ،  المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق 

دي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من بالتحقيق الإعدا

 هذاالقانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث. 

  470 226 المادة

إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى 

 478ومن  476و  475قاضيالأحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 

من هذا القانون. وفي هذه الحالة تتألف الهيئة تحت طائلة البطلان، من قاضي  481إلى

 الأحداثبحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. 
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غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو توبع 

قضية غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وفق معهأحداث في حالة سراح، تبت في ال

 بعده.  477التشكيلةالمحددة في المادة 

إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه،  فإنه يصرح بعدم 

الاختصاص ويبت عند الاقتضاء في مدى  استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع في 

 أدناه.  473دة السجن المنصوص عليه في الما

  
 ،. 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  469تم نسخ وتعويض المادة  - 225

 ،. 36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  470تم تغيير المادة  -226
  ،.03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  470تم نسخ وتعويض الم ادة  -

 471المادة  227

يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو 

 أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه:  

 إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أ و كافله أ و إلى حاضنه أو إلى شخص -1

 جدير بالثقة؛   من عائلته

 إلى مركز للملاحظة ؛  -2

 بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛  إلى قسم الإيواء -3

إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أ و إلى مؤسسة  -4

 صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم ؛ 

إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو  -5

للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة  للمعالجة التابعة

 للقيام بهذه المهمة؛ 

 إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية؛  -6

 إلى أسرة مستقبلة طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  -7

م إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العا

تستوجب فحصا عميقا، فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمد ة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول 

 مؤهل لذلك. 

 يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة.  

 تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء. 
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  472 المادة

الأمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا  يكون

ً للقواعد المقررة في هذا القانون، و يمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف  للاستئناف طبقا

 النيابة العامة والحد ث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته. 

 ستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف. يرفع هذا الا

  473 228 المادة

سنة كاملة  أربع عشرة  مؤسس ة سجنية الحدث الذي لم يبلغ في  لا يمكن أن يودع 

 ، ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمة. في الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح

ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره  لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية،

سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ  أربع عشرة سنة وثمان عشرةبين 

 أي

—----------  

  
 ،. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  471تم تتميم وتغيير المادة  - 227

 ، . 03.23ضى المادة الثانية من القانون رقم أعلاه، بمقت 473تم تغيير المادة  - 228

 

—------ 

على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول  تدبير آخر،

وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث  دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون.

 ن خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء. في جناح خاص، أو عند عدم وجوده، في مكا

 يبقى الحدث على انفرا د أثناء اللي ل حس ب الإمكان. 

 أو المستشار المكلف بالأحداث أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يقوم قاضي الأحداث

بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات  كل فيما يخصه

 من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل.  481و 471ا في المادتين المشارإليه

 474 المادة 229

إذا كانت الأفعال تكون جنحة، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء 

بحث لتحديد التدابير الواج ب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى بواسطة بحث 

لمادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته اجتماعي معلومات عن حالة عائلته ا

بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى 

 فيها تربيته. 
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 يأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أو فحص عقلي أو فحص نفساني.

 ويمكنه عند الاقتضاء، إصدار جميع الأوامر المفيدة. 

يمكن لقاضي الأحداث، رعيا لمصلحة الحدث، ألا يأمر بأي تدبير من التدابير 

 المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه أو ألا يتخذ سوى تدبير واحد منها. 

يمكن لقاضي الأحداث أن يسند أمر البحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة بالشؤون 

إلى مكتب  المساعدة أو    المؤهلين لهذه الغاية،و الأشخاص   الاجتماعية أو إلى الجمعيات أ

  الاجتماعية بالمحكمة.

 475المادة 

يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص 

 أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات. 

ه القانوني محاميا، فيعينه له قاضي الأحداث تلقائيا أو إذا لم يختر الحدث أو ممثل

 يدعو نقيب المحامين لتعيينه. 

 476المادة 

إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء، وكان قد 

أعلاه،  فيؤجل البت  461تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبق ا للماد ة 

ق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع في ح

 مصلحة الحدث. 

  
 ،. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  474تم تغيير الفقرة الأخيرة من المادة  - 229

230 477 

مراعاة  تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، مع

أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وتعقد  470 مقتضياتالمادة

 .  جلساتهابحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

  478231 المادة

يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث 

ني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانو

 الحضور. 
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  476المادتين  من هذا القانون مع مراعاة 372إلى  297تطبق مقتضيات المواد 

 من هذا القانون.  484إلى  479والمواد من 477و 

إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية، ولم يبرر 

 أعلاه.  314ر مقبول، فيبت في القضية ويوصف الحكم وفقا لمقتضيات المادة تغيبه بأي عذ

  479 232 المادة

 يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين. 

لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم 

ل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته ، أو الكافل أو الحاضن أو الممث

والمساعدون والمساعدات  والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة ومحامي الأطراف

والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه  الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة

 بالجلسة. 

ت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا في كل وقللرئيس أن يأمر  يمكن  

 أو جزئيا، ويصدر الحكم بمحضره ما لم يقرر خلاف ذلك. 

يمكن للمحكمة أن تأمر بانعقاد جلسات الأحداث بدون ارتداء البذلة الرسمية، 

 ويشمل هذا الأمر قضاتها وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ومحامي الأطراف. 

  
بمقتضى المادة الخامسة من  477الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثالث والمادة  تم حذف عنوان -230

 ، . 36.10القانون رقم 

 ،. 03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  477بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  -

 ، . 03.23نية من القانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الثا 478تم تغيير الفقرة الثانية من المادة  - 231

 ، ؛  36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  479تم تغيير المادة  232

  ، .03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  479تم تغيير وتتميم المادة  -

—------------- 

 480 233 الماد ة  

مة لا تنسب إلى الحدث، صرحت المحكمة المناقشا ت  أن الجريالبحث وإذا تبين من  

 ببراءته. 
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غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات 

  .أدناه 517إلى  510 منالمواد

المناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، و البحثإذا تبين من 

 فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية:  

 16و  12سنة في الجنايات وبين  14و  12يتراوح بين إذا كان عمر الحدث  -1

سنةفي الجنح، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية 

 بعده ؛  481أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

 فإنه ،سنة في الجنح 16سنة في الجنايات و  14الحدث يتجاوز  عمرإذا كان  -2

 يمكن 

أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة  

 أدناه.  482بصفة استثنائية إحدى العقوبات المقررة في المادة بعده، أو 481

أعلاه، ويجب أن  462-1يتم تطبيق البند الثاني أعلاه وفقا لمقتضيات المادة 

ي بالعقوبة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير يتضمنالمقرر القضائي القاض

 الحمايةالمنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأسباب الداعية إلى الحكم بالعقوبة. 

أن الأفعال تكتسي صبغة جناية،  فإنها تصدر حكما   لغرفة الأحداثإذا تبين  

الإيداع بالسجن المنصوص  استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو مدى بعدماختصاصها وتبت في

 أعلاه.  473عليهفي المادة 

 إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد،

وتبت في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو  فإنها تحيلها إلى قاضي الأحداث

  أعلاه. 473الإيداعبالسجن المنصوص عليه في المادة 

  481 234 المادة

أو أكثر من تدابير الحماية أو  تدبيرا أن تتخذ في شأن الحدث لغرفة الأحداث يمكن

 التهذيب الآتية: 

تسليم الحد ث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو  -1

أو إلى أسرة جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته  من عائلتهلشخص 

  ؛مستقبلة

 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛  -2

  
 ، ؛  36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  480تم تغيير المادة  -233

  ، .03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  480تم تغيير وتتميم المادة  -
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 ، ؛  36.10ن رقم أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانو 481تم تغيير المادة  -234

 ،.03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  481تم تغيير المادة  -
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إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة  -3

 لهذه الغاية؛  

 إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة ؛  -4

 ح لإيوا ء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة ؛ إيداع ه بقسم داخلي صال -5

 إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛  -6

إيداع ه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية  -7

 الإصلاحية. 

يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشا ر إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن 

 اوز التاريخ الذ ي يبلغ فيه عمر الحد ث ثمان عشر ة سنة ميلادية كاملة. أن تتج

 482 المادة 235

بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها  لغرفة الأحداث يمكن

يتجاوز عمرهم أو مالية بالنسبة للأحداث الذين  سالبة للحري ة بعقوبة أعلاه 481في المادة 

إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو  سنة في الجنح،  16ت  وسنة في  الجنايا14

لشخصي ة الحدث الجانح، وبشر ط أ ن تعل ل مقررها بخصو ص هذ ه النقطة. وفي هذ ه 

 الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف. 

لحماية المنصوص عليها في إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضاف ة إلى تدابير ا

أعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنف ذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة  481المادة 

 الحبسلا يمكن أن تقطع علا ج الحدث أو تحول دونه. 

 483 المادة 236

يمكن للمحكمة  أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين  

 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف.  481و480

  484 237 المادة

تطبق على مقررات محكمة الأحدا ث قواع د الأحكا م الغيابية والتعر ض المنصو 

من هذا القانون، وتراع ى  395إلى  393والمواد  391و 314و 311ص عليها في المواد 

 . 480و  479عن د التطبيق مقتضيات المادتين 

 وما بعدها المتعلقة بالاستئناف.  396ا يخص المادة يسر ي نفس الحكم فيم

يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني، ويمكن 

 لوكيل الملك أن يطعن بالاستئناف. 
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 ، سالف الذكر؛  36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  482تم تغيير المادة  -235

  ، سالف الذكر.03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  482لمادة تم تغيير ا -

  ، سالف الذكر.36.10أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  483تم تغيير المادة  -236

  ، سالف الذكر.36.10بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  484 -237

 ية للأحداث بمحكمة الاستئناف. يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئناف

لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

 أعلاه. 481

  484 -1 238 المادة

 (نسخت).  

 الباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث 

  485239 المادة

 شار مكلف بالأحداث يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مست

من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من  لمدة ثلاث سنوا ت قابلة للتجديد

  الرئيسالأول لمحكمة الاستئناف.

في حالة تغيب المستشا ر المعين أو إذا حال دو ن قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس 

 كيل العام للملك. يقوم مقامه بعد استشارة الو مستشارا آخ رالأو ل يكلف 

 يكلف الوكيل العا م للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث. 

يساعد المستشارين وقضاة التحقيق والنيابة العامة المكلفين بالأحداث 

 مساعدونومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. 

ال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يقوم هؤلاء بقدر الإمكان بالاستقب

يراعيخصوصية أ وضاعهم ومصلحتهم الفضلى ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم 

 والاستماعإليهم، كما يتولون مرافقتهم داخل المحاكم. 

  486240 المادة

 إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف

أعلاه، يجري  474بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة  في قضايا الأحداثبالتحقيق

تحقيقا في القضي ة حسب الكيفيات المقرر ة ف ي القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق 

 بالتحقيق الإعدادي. 
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أو  471يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 

 أعلاه.  481من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة  لواحدأو أكثر

  
 ، سالف الذكر . 36.10أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  1-484تمت إضافة المادة  -238

  ، السالف الذكر .03.23بمقتضى المادة الخامسة من القانون  484-1تم نسخ أحكام المادة  -

 ، سالف الذكر  03.23أعلاه ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  485وتتميم المادة تم تغيير  - 239

 ، سالف الذكر . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  486الفقرة الأولى من المادة  240

أعلاه أن يصدر أمرا باعتقال الحدث   473يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة  

 في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.  مؤقتا،وتسري

  487241 المادة

أن البحث قد انتهى،  بالتحقيق في قضايا الأحداث بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف

يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل 

ملتمساته خلال ثمانية  بالتحقيق في قضايا الأحداث لمستشار المكلفالعامللملك أن يوجه إلى ا

 أيام على الأكثر. 

في حق  الأدلة كافيةأن  بالتحقيق في قضايا الأحداث إذا ظهر للمستشار المكلف

 جناية، فإنه يأمر بإحالة القضية إل ى غرفة الجنايات للأحداث.  يشكل الفعلالحدثو

الجنائي أو تبين  التشريعع أول م تعد واقعة تحت طائلة إذا ارتأى أ ن الأفعال لا تق

 له عدم توفر قرائن كافية ض د الحدث، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة. 

إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة، أحال الحدث على المحكمة الابتدائية 

  أعلاه. 486 المادة المختصة وبت، عند الاقتضاء، في استمرار التدابير المشار إليها في

 تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث. 

 من هذا القانون.  224إلى  222يتم الاستئناف وفقا لمقتضيات المواد من 

 الباب الخامس: الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف  

  488 المادة

لاستئناف تحت طائلة البطلان من تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم ا

مستشارللأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة 

 العامةوبمساعدة كاتب الضبط. 
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تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة 

 ون. فيالقسم الرابع من الكتاب الأول من هذا القان

 الباب السادس: غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث  

  489 242 المادة

تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار 

للأحداثبصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة 

 وبمساعدةكاتب الضبط. 

  
 ، سالف الذكر. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  487ادة تم تغيير الم - 241

 ، سالف الذكر.36.10بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  489 -242



غرفة الأحداث لدى المحكمة وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن  

  ه.أعلا 470الابتدائيةأو عن ق اضي الأحداث طبقا للمادة 

تطبق على عق د الجلسا ت وعلى مقررا ت غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث،  

مقتضياتالفرع الخامس من الباب الأول من القس م الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون 

 480المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 

 ا القانون. من هذ 492و482إلى 

 تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية. 

  

الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات 

 الاستئنافيةللأحداث  

  490243 المادة

تتكون غرفة الجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته 

ضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب رئيساومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بح

 الضبط. 

 تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث. 

 416و 316تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المواد 

 497لى إ 491من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد  457ومايليها إلى 

 بعده. 

سنة،  14لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من العمر أقل من 

ولايمكن نشر صورة الحدث على المنصة المعدة لنشر الإعلان المتعلق بالمسطرة الغيابية، 

 من هذا القانون.  466وذلكخلافا لمقتضيات المادة 

 المادة 491

الوكيل العام للملك ك لا من الحدث وممثله  يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي

 أعلاه.  420القانوني، ويجب أن يسلم الاستدعا ء وفقا لما تنص عليه المادة 

 المادة 492

إذ ا ارتأ ت الغرفة أ ن الأفعا ل منسوبة إلى الحدث،  فإنها تبت طبقا للمقتضيا ت 

  من هذا القانون. 483إلى  481ومن  476و  473المقررة ف ي المواد 

  493244 المادة
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إذ ا تبين من المناقشات أ ن الجريمة غي ر منسوب ة إلى الحد ث تصد ر الغرفة قرار ا 

 ببراءته. 

  
 ، سالف الذكر . 03.23أعلاه بفقرة إضافية، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  490تم تتميم المادة  - 243

 .، سالف الذكر . 0323ثانية من القانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة ال 493تتميم وتغيير المادة  244

إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه 

أعلاه، ويمكنها  481تدبيراأو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

سنة بعقوبة   14ذين يتجاوز سنهم  هذه التدابير بالنسبة للأحداث ال  بصفةاستثنائية أن تعوض

 أعلاه.  482منالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

أو  غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي السجن لمدة ثلاثين سنة

 بالعقوبة السجنية من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة. ، فإن الغرفة تستبدلها عقوبةأشد

-1الثانية والثالثة من هذه المادة وفقا لمقتضيات المادة  تطبق مقتضيات الفقرتين

أعلاه، ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير 462

  الحمايةالمنصوص عليها في هذا القانون والأسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة.

  494245 المادة

الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة 

أعلاه من طرف الحدث أو   457غرفةالجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة  

 نائبه القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية. 

داث رئيسا ومن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأح  تتأل ف

 أربعةمستشارين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. 

تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 

 أعلاه.  493و492

 تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية. 

  495 المادة

حس ب الكيفيات العادية ف ي المقررات  النهائية الصادرة يمكن الطعن بالنق ض 

في حقالأحداث عن غرف ة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة 

الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث، من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو 

 لمدنية. الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق ا

غير أن الطعن بالنق ض لا يوق ف تنفيذ تدابي ر الحماية أو التهذيب المحكوم بها 

 . 493بمقتضى المادة 
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 الحرية المحروسة  : القسم الثالث

  496246 المادة

يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين 

 بوي للأحدا ث الجاري عليهم نظا م الحرية المحروسة. متطوعين بالإشراف والتتبع التر

  
 ، سالف الذكر . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  494تم تغيير وتتميم المادة  - 245

 ، سالف الذكر. 03.23بفقرة إضافية، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقن   496 تتميم 246

ما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة يعين مندوب لرعاية كل حدث، إ

الابتدائية، وإما بأمر صاد ر عن المستشا ر المكل ف بالأحدا ث بمحكمة الاستئناف، أو بمقرر 

 من هذا القانون.  462صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 

 ماعية بالمحكمة. يمكن أيضا أن يعهد للقيام بهذه المهمة إلى مكتب المساعدة الاجت

  497 المادة

من  2يوضع الحد ث الخاض ع لنظا م الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 

أعلاه، تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحد  481المادة

 ث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبي ر مفيد لإعادة تربيته.  

تخذ التدبير إما خلا ل مد ة جريان المسطرة فق ط وإما إلى غاية بلوغ يمكن أن ي

 سنة أو إلى حين الاطمئنان على سلوكه.  18الحد ث

  498247 المادة

مهمة مراقبة الظرو ف  أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة تناط بالمندوبين

وف تربيته وعمله وعلاقاته المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظر

 وحسن استعماله لهواياته. 

إلى القاضي أو  أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة يرفع هؤلاء المندوبون

الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير ع ن مهمتهم كل ثلاثة أشهر. وعلاوة عل ى ذلك، يتعين 

ريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل عليهم أ ن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تق

تحول دون قيامهم بمهمتهم، أو إذا ما ساءت سيرة الحدث، أو تعرض لخطر معنوي، أو أصبح 

أو مكتب المساعدة   يعاني من سوء معاملة، وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب

  أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أ و الكفالة. الاجتماعيةبالمحاك م

  499 المادة
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يعين المندوبون الدائمون بمقر ر إداري تصدره السلطة الحكومية  المكلفة بالطفولة، 

ويتقاضون أجرة ع ن أعمالهم ويختارون نظر ا لسلوكهم الحس ن ولاهتمامهم بمصالح 

 الأحداث. 

يعين المندوبون المتطوعو ن من طرف القضاة والمستشارين المكلفي ن بالأحداث، 

سنة على الأقل حسب المقاييس المقررة ف ي  25لأشخاص الذين يبلغون من العمر من بين ا

 الفقرة السابقة، ولا يتقاضون أجرة. 

تناط بالمندوبين الدائمين، بالإضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى المادتين 

ط أعلاه مهمة تسيي ر وتنسي ق نشا ط المندوبين المتطوعين، وذل ك تحت سل  498و497

 ة قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحدا ث. 

تؤد ى المصاريف التي يستوجبها تنق ل المندوبين الدائمين والمتطوعين لإجراء 

 مراقبةالأحداث، بصفتها مصاريف القضاء الجنائي. 

  
ذكر.  سالف ،03.23 رقم القانون من المادة الثانية بمقتضى أعلاه، 498تغيير المادة   247



  500 ادةالم

في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأبواه أو 

كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته 

 بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها. 

ر، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطي

 إذن،يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدو ن تأخير. 

إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص 

المندوب المذكورينفي الفقرة الأولى من هذه المادة، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيا م 

بمهمته، فللقاض ي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظا م الحرية المحروس ة 

أيا كان المقر ر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراو ح 

 درهم.  1.200و200بين 

 تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر  : القسم الرابع

  501248 لمادةا

يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائيا وإما 

أو  بطلبمن النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة  

أ و بناء على طلب من الحدث أو  مديرالمؤسسة السجنية أو المركز الذي أودع به الحدث

أو مكتب المساعدة الاجتماعية  لقانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايتهممثلها

وذلك كيفما كانت الهيئة  481أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة بالمحكمة،

 مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للحدث. القضائية التي أصدرت المقر ر 

 501249  - 1المادة 

حداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس يمكن لقاضي الأ 

من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 

أعلاه، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقاً 501

من هذا القانون، أن استمرار  494أو  493أو  492أو  489أو  482لمقتضيات المواد 

اعتقال الحدثمن شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه، أو أن وضعيته لم تعد تتطلب 

تنفيذ العقوبةالسالبة للحرية، أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع 

 القضية، يلتمس
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 ، سالف الذكر. 03.23قتضى المادة الثانية من القانون رقم أعلاه، بم 501تم تغيير المادة  - 248

  ، السالف الذكر.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  501-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 249

فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب 

 من هذا القانون.  481دة المنصوصعليها في الما

 المادة 502

إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقر ر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته، 

يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدمو ا طلبا بتسليمه إليهمأو 

ل وتحسن سيرته تحسنا بإرجاعه تحت حضانتهم، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطف 

 كافيا، كما يجوز للحدث تقدي م نفس الطلب. 

 يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث داخل 

أجل عشر ة أيا م ابتداء م ن تاريخ صدوره، من طرف النيابة العامة أو الحدث أو أحد 

هذه المادة، ويرفع هذ ا الاستئناف أمام الغرفة الأشخاصالمشار إليهم في الفقرة الأولى من 

 الجنحيةللأحداث بمحكمة الاستئناف. 

 في حالة رفض الطل ب يمكن تجديده في أي وقت. 

 المادة 503

يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى 

أمر باتخاذ جميع التدابي ر متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن ي

 التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته. 

 يرجع الاختصاص المحلي للبت في أ ي نزاع عارض وف ي دعاو ى تغيير التدابير:   

 إلى قاضي الأحداث أ و المستشار المكلف بالأحداث حس ب الحالة؛  -1

ار بمقتضى تفويض منهما لاختصاصاتهما، إلى القاضي أو المستش -2

المنتدب الذي يق ع ضمن دائرته موط ن أبو ي الحدث، أ و موط ن الشخ ص أ و 

الهيئة أو المؤسس ة أ و المعهد أوالجمعية التي سل م الحدث إليها، أ و إلى قاضي 

 المكان الذ ي يقض ي به الحدث مدة الإيداع أوالاعتقال. 

مس النيابة العامة، إذ ا كانت القضي ة تستوج ب الاستعجال أمكن، بنا ء على ملت

اتخاذ ك ل تدبير مؤق ت م ن طر ف قاض ي الأحدا ث بالمكان الذي يقضي به الحد ث مدة 

 الإيداع أو الاعتقال،ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث. 

 المادة 504
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رة في يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصاد

النزاعالعارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع 

 أوالتسليم. 

يقدم الاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب 

اف، بالحقالمدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئن

أعلاه.  488ضمنالشروط المنصوص عليها في المادة 

 

—--,----------, 

المحور الخامس: المستجدات المتعلقة بممارسة طرق الطعن والتنفيذ الزجري 

 للمقررات القضائية

 فيما يتعلق بطرق الطعن .1

تعديلين هامين على الطعون المقدمة أثناء ممارسة الدعوى  03.23أدرج القانون رقم 

 مية ويتعلق الأمر بما يلي: العمو

خلافا لما هو مقرر قانونا بمقتضى النص  :الطعن في القرار القاضي بالسراح المؤقت ●

النافذ حاليا، حيث إن الطعن بالاستئناف في القرار القاضي بالسراح المؤقت من طرف 

والإتجار  النيابة العامة ينتج عنه استمرار اعتقال المتهم في الجنح الماسة بمقدسات البلاد

غير المشروع في المخدرات، فإنه بمقتضى التعديل الجديد تم تغيير الجرائم التي ينتج 

عن الطعن فيها إيقاف تنفيذ الأمر بمنح السراح المؤقت، إذ بالرغم من استئناف النيابة 

العامة يفرج عن المعتقل ما لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو جرائم الإرهاب، مع 

أن المشرع قد أكد نفس الاستثناء بمناسبة تنظيمه للطعن بالاستئناف في قرار  ملاحظة

الإفراج المؤقت الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية الذي تختص بالبت فيه غرفة 

 الجنايات الاستئنافية؛ 

من  533و  410المادتان )أثر الطعن بالاستئناف من طرف المطالب بالحق المدني  ●

ينتج عن إقامة الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر (: الجنائيةقانون المسطرة 

من الطرف المدني، توسيع آثار الطعن بالاستئناف الذي يباشره هذا الأخير، إذ يترتب 

عنه نظر غرفة الجنح الاستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية معا، فتكون للطعن 

نفس آثار الطعن ( الذي أقام الدعوى العمومية)ي بالاستئناف الذي يقدمه الطرف المدن

بالاستئناف المخول للنيابة العامة في الدعوى العمومية، ونفس النتيجة تنطبق على الطعن 
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بالنقض الذي يباشره هذا الطرف المدني إذ يترتب عنه نظر محكمة النقض في الدعويين 

 . العمومية والمدنية معا

 

 

 :ذ الزجريالمستجدات المتعلقة بالتنفي .2

من قانون المسطرة الجنائية صراحة  613-1تمنح المادة : فيما يتعلق بإدماج العقوبات ✔

للنيابة العامة صلاحية البت في طلبات إدماج العقوبات السالبة للحرية عند تعدد الجرائم 

من القانون الجنائي، وبذلك يكون المشرع قد  120وفق الشروط المحددة في الفصل 

ف الحاصل فيما يخص الجهة المكلفة بالبت في طلبات إدماج العقوبة وضع حدا للخلا

 .وجعلها هي النيابة العامة لآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية

عالج المشرع بموجب التعديل الذي : فيما يتعلق باحتساب مدة العقوبة السالبة للحرية ✔

يفية احتساب مدة العقوبة السالبة من قانون المسطرة الجنائية إشكالية ك 613طال المادة 

للحرية في الأحوال التي تصدر فيها عدة أوامر بالإيداع في السجن في حق نفس 

 : إذ يتعين عليكم مراعاة مبدأين أساسيينالشخص، 

 تعطى الأولوية في التنفيذ للمقرر القضائي الذي حاز قوة الأمر المقضي به؛ ▪

لمعتقل بموجب عدة أوامر أكثر من لا يمكن في كل الأحوال أن يقضي الشخص ا ▪

 .مجموع المدد المحكوم بها عليه في المقررات القضائية الصادرة في حقه

المعدل لقانون المسطرة الجنائية على  03.23أكد القانون رقم : بخصوص الإكراه البدني ✔

 (. 638المادة )درهم  8000عدم إمكانية إجراء الإكراه البدني في الديون التي تقل عن 

لأجله، يتعين عليكم إجراء مراجعة استثنائية لجميع ملفات الإكراه البدني، وحصر تلك التي 

 .لاتخاذ المتعين في شأنها قانونا 2025دجنبر  08سيتعذر تنفيذها ابتداء من 

بالإضافة إلى تخفيض المدة القانونية لرد الاعتبار : بخصوص طلبات رد الاعتبار ✔

ديل المدخل على قانون المسطرة الجنائية مستجديين هامين أورد التع القانوني والقضائي،

يتعلقان بمعالجة طلبات رد الاعتبار واللذين يتعين استحضارهما من طرف قضاة النيابة 

 :العامة

يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني بعد استطلاع رأي النيابة  ▪

 689و 688اة أحكام المادتين العامة التي يجب أن تبدي وجهة نظرها مع مراع

 من قانون المسطرة الجنائية؛

إسناد صلاحية البت في طلبات رد الاعتبار القضائي لقاضي تطبيق العقوبات  ▪

لذلك يتعين على وكلاء الملك ونوابهم عند تجهيز عوضا عن الغرفة الجنحية، 

لاتخاذ ملفات رد الاعتبار القضائي إحالتها مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات 

 .المتعين قانونا بشأنها
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المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية تضمن مجموعة من  03.23يظهر مما تقدم، أن القانون رقم 

المستجدات المهمة التي ستطال مختلف المهام والصلاحيات المسندة إليكم، منذ المراحل السابقة لإقامة الدعوى 

ئي الصادر بالإدانة، الأمر الذي يقتضي منكم الاطلاع على جميع العمومية إلى حين تنفيذ المقرر القضا

المستجدات التي أدُخلت على هذا القانون وتدارس المواد المعدلة واستشراف أثرها على عملكم، وكذا 

استحضار توجهات رئاستكم الواردة في هذا المنشور، وتعميم مضمونه في الاجتماعات التي ستعقدونها مع 

العامة أو مع ضباط الشرطة القضائية، راجيا منكم موافاة هذه الرئاسة عاجلا بالإجراءات المتخذة قضاة النيابة 

المشار إليه أعلاه، وتحديد الصعوبات التي قد تواجهكم  03.23من قبلكم للتحضير لتنفيذ أحكام القانون رقم 

واء عبر رسائل دورية تخص في هذا الإطار، علما أن هذه الرئاسة ستتولى مواكبتكم في هذه العملية س

والله ولي التوفيق، مواضيع محددة أو عبر اجتماعات تأطيرية لضمان سلامة تنزيل المقتضيات المستجدة 

 والسلام.

 

 

.......................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

 إلــى

 السيدة الرئيسة الاولى والسادة  الرؤساء الأولين 

 لمحاكم الاستئناف 

 03.23ند دخول القانون رقم الموضوع: بشأن تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بإدماج العقوبات ع

 حيز التنفيذ

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

 وبعد؛ 

المتعلق  03.23في إطار الاستعداد لدخول التعديلات الجديدة المنصوص عليها في القانون رقم 

، يشرفني إحاطتكم  علما 2025دجنبر  8بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بتاريخ 

 من القانون. 613-1تضيات الخاصة بـ إدماج العقوبات، كما وردت في المادة بالمق

 أولا: مضمون المقتضى التشريعي الجديد

 على ما يلي: 613-1تنص المادة 

من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة بآخر  119< "عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 

، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو دفاعه أو مدير محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية

المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة الواردة في الفقرة الثانية من 

 من نفس القانون. 120الفصل 



104 
 

 نون.من هذا القا 600و 599يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 

 يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا."

 ويستفاد من هذا المقتضى ما يلي:

. أن النيابة العامة لدى آخر محكمة أصدرت عقوبة سالبة للحرية تصبح الجهة المختصة حصريا 1

 في مباشرة مسطرة إدماج العقوبات.

سطرة يتم تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف المعنية )المحكوم عليه، دفاعه، . أن تحريك هذه الم2

 مدير المؤسسة السجنية، أو أي ذي مصلحة(.

 600و 599. أن قرارات النيابة العامة بشأن الإدماج تكون قابلة للمنازعة طبقا لمقتضيات المادتين 3

 من قانون المسطرة الجنائية.

 ، يعادل تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا، مما قد يؤثر على حساب الإدماج.. أن العفو، كليا أو جزئيا4

 2025دجنبر  8ثانيا: ضرورة البت في الملفات الجاهزة قبل 

، وتغير جهة الاختصاص في 2025دجنبر  8نظرا لدخول المقتضيات المذكورة حيز النفاذ بتاريخ 

 ، يتعين:613-1مسطرة الإدماج وفق المادة 

 ت في جميع طلبات الإدماج الجاهزة حاليا قبل التاريخ المذكور؛الإسراع بالب

 وذلك تفاديا للتصريح بعدم الاختصاص بعد دخول النص الجديد حيز التنفيذ؛

لأن المسطرة قبل هذا التاريخ تخضع للنظام القانوني السابق، بينما تصبح النيابة العامة بآخر محكمة 

 .2025دجنبر  8مصدرة للعقوبة هي المختصة ابتداء من 

 

ويخشى عمليا، عند عدم البت قبل التاريخ المحدد، أن تضطر المحاكم إلى التصريح بعدم 

الاختصاص لصدور مقتضى جديد ينقل الاختصاص حصرا إلى النيابة العامة حسب الصيغة 

 المعدلة.

إشكالات  كما يرجى من السادة المسؤولين القضائيين موافاة قطب القضاء الجنائي بأي صعوبات أو

عملية قد تعترض تنزيل هذا المقتضى، وذلك في أقرب الآجال، حرصا على تهيئة تصور موحد قبل 

 حلول التاريخ المحدد لتفعيل النص.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

 

.......................................................................................................................... 
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 المملكة المغربية

 رئاسة النيابة العامة

+. ΧΗΛΣ+ | 

ИСΥΟΣΘ 

Τ.ΙΟΘΣΧΗ+|+C:Oost toCotst 

۰ΧΙΛ۰۸۸۸۰۱۸ 

 رنع/ س/ ق 25منشور رقم:  2025/1

 خضر 10 2025

 إلى السيدات والسادة

كم الاستئناف وكلاء الملك  المحامي العام الأول لدى محكمة النقض الوكلاء العامين للملك  لدى محا

 لدى المحاكم الابتدائية

 المغير 03.23الموضوع: مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 

 والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 وبعد :

لمسطرة الجنائية المتعلق با 22.01المغير والمتمم للقانون رقم  103.23لقد تضمن القانون رقم 

مستجدات هامة تتصل بعمل النيابة العامة في مختلف مناحي تدخلها في الخصومة الجنائية، انطلاقا 

من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات وتدبير الأبحاث مرورا بمرحلتي التحقيق الإعدادي 

 والمحاكمة إلى غاية تنفيذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى العمومية.

استهل المشرع المغربي هذه التعديلات بديباجة بين فيها المرتكزات والمرجعيات المعتمدة  وقد

لتعديل قانون المسطرة الجنائية، والتي تتصل بتنزيل أحكام دستور المملكة وبملاءمة التشريع 

لجريمة الوطني مع التزامات بلادنا الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والتصدي ل

ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع مجال العدالة التصالحية 

 وتحديث السياسة

 -------------------------------- 
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من صفر  19الصادر بتاريخ  1.25.55الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  03.23القانون رقم  

 2025شتنبر  08بتاريخ  7437جريدة الرسمية عدد (، منشور بال2025( غشت 13) 1447

-------------------------------------- 

1 

الجنائية وانسنتها، وذلك في إطار مواصلة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة عملا  

 بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.

يتولى تطبيق المستجدات التشريعية التي تضمنها  وتبعا لذلك، يتعين على قاضي النيابة العامة وهو

ان يستحضر مجموعة من المبادئ الدستورية  03.23قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 

والكونية، كمساواة الجميع أمام القانون والسهر على ضمان حقوق جميع أطراف الدعوى العمومية، 

د والمبلغين، وتعزيز احترام قرينة البراءة والسهر على بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهو

 حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة.

ويهدف هذا المنشور إلى تقديم توضيحات مختصرة لأهم المستجدات التي طرأت على الصلاحيات 

ها في مختلف المراحل التي تمر من 03.23الموكولة إلى قضاة النيابة العامة بموجب القانون رقم 

الدعوى العمومية، مع التأكيد على أن العديد من المستجدات ستكون محل رسائل دورية 

موضوعاتية، ستوجه إليكم لتأطير طرق تنزيلها بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتوحيد الممارسة 

 القضائية في هذا الشأن.

 العمومية المحور الأول: المستجدات المتعلقة بالمراحل السابقة لإقامة الدعوى

 اولا : الاختصاص

تعديلات على قانون المسطرة الجنائية همت قواعد الاختصاص وذلك كما  03.23أدخل القانون رقم 

 يلي:

من قانون  259و  55و  44. بخصوص الاختصاص المحلي: تم في هذا الإطار، تعديل المواد 

يتواجد بها المشتبه فيه محدداً المسطرة الجنائية بالشكل الذي أصبحت معه المؤسسة السجنية التي 

إضافيا للاختصاص المحلي، إلى جانب العناصر الأخرى المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة أو 

محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها أو مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء 

 الأشخاص. وتبعا لذلك تعتبر النيابة العامة مختصة

2 

لتدبير البحث وإقامة الدعوى العمومية في حق المشتبه فيه المتواجد بمؤسسة سجنية تابعة محليا  

 لدائرة نفوذها .

. بخصوص الاختصاص النوعي: أدُْرِجَ تعديل على مستوى قواعد الاختصاص الاستثنائية بالشكل 

من قانون  وما يليها 265الذي أدى إلى إضافة فئات جديدة تخضع للقواعد الواردة في المادة 



107 
 

المسطرة الجنائية من قبيل الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق وقضاة المحكمة العسكرية 

( وكذا الكتاب العامون للعمالات والأقاليم ورؤساء 265الذين أضيفوا إلى الفئات الواردة في المادة )

 المناطق الحضرية الذين أضيفوا إلى الفئات الواردة

 ) في المادة268(

 نيا: المستجدات المرتبطة بمعالجة الشكايات والوشاياتثا

 معالجة الوشايات مجهولة المصدر -1-

حيث تمت  03.23عرفت معالجة الوشايات مجهولة المصدر تعديلا مهما بمقتضى القانون رقم 

من قانون المسطرة الجنائية، واللتان بمقتضاهما  49و  40إضافة فقرتين جديدتين إلى المادتين 

يتعين على قضاة النيابة العامة عند توصلهم أو تلقيهم لوشايات مجهولة المصدر القيام  أضحى

 08بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها . وبذلك فإنه ابتداء من 

ة في يتعين الاكتفاء بطلب إجراء تحريات من الشرطة القضائية حول الوقائع الوارد 2025دجنبر 

الوشاية، وبعد توصلكم بالتقرير الإخباري المنجز في الموضوع يمكنكم فتح الأبحاث القضائية إذا 

 توفرت العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة.

نفس التوجه يتعين اعتماده في الأحوال التي تقدم فيها الوشاية مجهولة المصدر مباشرة أمام ضباط 

من قانون المسطرة الجنائية، يتعين قبل مباشرة الأبحاث  21المادة الشرطة القضائية، إذ حسب 

بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة، ما يقتضي منكم قبل إعطاء هذا الإذن الأمر 

 بالقيام بتحريات أولية للتأكد من جدية الوشاية.

3 

 . معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام2 

من قانون المسطرة الجنائية قيدا يحول دون إمكانية فتح الأبحاث من طرف النيابة  3أوردت المادة 

العامة بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام، وذلك لوجود مسطرة خاصة تقتضي التوصل 

حالة من بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إ

المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية 

العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من 

 هيئة يمنحها القانون ذلك صراحة. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل

وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم الماسة بالمال العام التي يتم ضبطها في حالة التلبس تخرج عن نطاق 

 هذا القيد القانوني، ما يقتضي منكم مباشرة الأبحاث المتعلقة بها وفقا للقواعد العامة المعمول بها.

 توجهها النيابات العامة مقتضيات جديدة تنظم الإشعارات التي -3-

وسع القانون الجديد من نطاق الإشعارات التي توجهها النيابات العامة بخصوص مال الشكايات 

المسجلة لديها، بحيث أصبحت ملزمة بإشعار المحامين، وعند الاقتضاء الضحايا أو المشتكين بجميع 
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لشكايات المقدمة إليها، إذ لم يعد الإجراءات والقرارات التي تتخذها بمناسبة معالجتها وتدبيرها ل

 يقتصر الأمر على القرارات المتخذة بحفظ الشكاية كما هو معمول به حاليا.

 15من قانون المسطرة الجنائية أجل الإشعار في  49و  40وفي هذا الإطار، فقد حددت المادتان 

ة أو الإحالة على التحقيق يوما تحتسب من تاريخ اتخاذ القرار، سواء تعلق الأمر بالحفظ أو بالمتابع

 الإعدادي أو الإحالة للاختصاص.

ولتيسير توجيه الإشعار من طرف النيابة العامة إلى المعنيين به من محامين ومشتكين وضحايا، فقد 

الزمت المقتضيات الجديدة هؤلاء بضرورة الإدلاء بأرقام هواتفهم أو عناوينهم الإلكترونية وعناوين 

 التي يقدمونها، أو الإدلاء بها بمناسبة الاستماع إلى إقامتهم في الشكايات

 4 

المشتكين والضحايا سواء من قبل قضاة النيابة العامة، أو من قبل ضباط الشرطة القضائية، مع  

" للتمكن مستقبلاً SAJ2ضرورة تضمين هذه المعلومات التعريفية في نظام تدبير القضايا الزجرية "

 وماتي.من توجيه الإشعار بشكل معل

 التظلم من قرار الحفظ -4

من قانون  49المضافة إلى المادة  8والفقرة  40المضافة إلى المادة  15استنادا إلى مقتضيات الفقرة 

المسطرة الجنائية، فقد أضحى ممكنا التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف قضاة النيابة العامة 

اف. ويتم التظلم أمام الوكلاء العامين للملك لدى محاكم سواء لدى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئن

الاستئناف بالنسبة لقرارات الحفظ المتخذة من طرف وكلاء الملك ونوابهم، وأمام الوكيل العام للملك 

لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بالنسبة لقرارات الحفظ المتخذة من طرف الوكلاء 

وهو ما يقتضي منكم تعليل القرارات بحفظ الشكايات المتخذة من قبلكم  العامين للملك ونوابهم.

لتمكين الجهة التي تنظر في التظلم من تقدير موجباته. كما قد يطُلب إعداد تقارير مفصلة من النيابة 

العامة التي أصدرت قرار الحفظ حتى توضح الأسس المعتمدة في اتخاذ هذا القرار، بما يتيح النظر 

 م وترتيب الأثر القانوني المناسب عليه.في التظل

 ثالثا: المستجدات المرتبطة بتدبير النيابة العامة للأبحاث الجنائية

المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات مهمة تعزز من  03.23تضمن القانون رقم 

يها، بما يكفل احترام الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في تدبير الأبحاث الجنائية والإشراف عل

حقوق وحريات الأفراد المعنيين بالبحث الجنائي، مع تطوير آليات التحري لضمان مكافحة فعالة 

 للجريمة. وتتمثل أهم المستجدات المسجلة في هذا الإطار في ما يلي:

 تحويل النيابة العامة إمكانية إخضاع المشتبه فيهم للمراقبة القضائية عند سير -1

 من قانون المسطرة الجنائية 49من المادة  14والفقرة  40من المادة  11قرة البحث الف
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يحق للنيابة العامة أن تأمر بمناسبة تسيير الأبحاث الجنائية بوضع المشتبه فيهم تحت المراقبة 

 وما 161القضائية، من خلال إخضاعهم لتدبير أو أكثر من التدابير المحددة في المادة 

5 

 المسطرة الجنائية، وذلك وفقا للضوابط القانونية المنظمة لكل واحد من هذه التدابير.يليها من قانون  

من قانون المسطرة  49من المادة  17و  16و  40من المادة  8و  7تدبير برقيات البحث الفقرتان  2

 الجنائية(

الجنائية،  المعدل والمتمم لقانون المسطرة 03.23من أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 

تخصيص قواعد ناظمة لبرقيات البحث تسد الفراغ التشريعي الذي كان مسجلا في هذا الإطار، 

 وذلك وفق ما يلي:

ضوابط نشر برقيات البحث يتوقف نشر برقيات البحث على صدور أمر من قاضي النيابة  1.2

نحة معاقب عليها بعقوبة العامة، وأن تكون الأفعال المشتبه في ارتكابها توصف بكونها جناية أو ج

حبسية، أو أن تقتضي ذلك ضرورة تنفيذ مقررات قضائية تقضي بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار 

 تنفيذ الإكراهات البدنية.

ضوابط إلغاء برقيات البحث تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص  2.2

قوبات المنشورة بسببها . وفي هذه الحالات تسهر النيابة العامة، المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو الع

إما تلقائيا أو بناء على طلب ممن له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من 

 شروط إلغاء برقية البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء.

 والتحفظية التي تتخذها النيابة العامة خلالالمستجدات المتعلقة بالتدابير الوقتية  3

 سريان الأبحاث الجنائية

 توسيع نطاق رد الأشياء المضبوطة بمناسبة إجراء الأبحاث الجنائية 1.3

 40من المقتضيات التي أضيفت إلى هذه الصلاحية التي كانت متاحة للنيابة العامة بمقتضى المادتين 

التعديل، أن مجال الرد الذي تأمر به النيابة العامة يشمل إلى  من قانون المسطرة الجنائية قبل 49و 

جانب الأشياء، الأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث مع تكليف من ردت إليه 

 بحراستها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تفويتها، وذلك شريطة عدم

6 

بات كافية، وما لم تكن هذه الأشياء والأدوات المضبوطة وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إث 

 لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.

بخصوص سحب جواز السفر وإغلاق الحدود: تمت إضافة أجل جديد إلى الأجل الأصلي لمدة  2.3

السحب يتمثل في شهر واحد يقبل التمديد مرتين لمدة شهر واحد في كل مرة إذا اقتضت ضرورة 
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من قانون المسطرة  108ندما يتعلق البحث بالجرائم المنصوص عليها في المادة البحث ذلك، ع

 الجنائية.

إلى قضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية  49-1و  40-1ومن جهة أخرى، فقد أسندت المادتان 

دود، ومحاكم الاستئناف مهمة السهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بسحب جواز السفر وإغلاق الح

 وكذا تلك المتصلة بوضع حد لهما متى تحققت إحدى الحالات التالية:

 إحالة القضية إلى هيئة التحقيق أو الحكم المختصة

 اتخاذ قرار بحفظ القضية.

 من قانون المسطرة 49 1و  40 -1-الأمر بإجراء الأبحاث المالية الموازية )المادتان  - 4

 الجنائية

وكيل الملك أن يأمروا بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه يمكن للوكيل العام للملك ول

في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها 

وعلاقتها بالجريمة، كان يتعلق الأمر بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالبشر 

رها من الجرائم التي يتحصل من خلالها مقترفوها على عائدات أو وتهريب المهاجرين وغي

 من مجموعة القانون الجنائي. 574-2ممتلكات، ولا سيما تلك الواردة في الفصل 

ويحق لقضاة النيابة العامة أن يصدروا أمراً بحجز الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها 

آخر، لكن مع ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص 

 النية واحترام الضوابط التالية:

7 

. لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما  

الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي 

 ثبت أن لها علاقة بها :لم ي

. يتعين اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو 

تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على 

 و اعتباريينالوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أ

. إصدار أمر معلل، إما تلقائيا من قبلكم، أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك، برفع الحجز 

أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها 

 تتعلق بحقوق الغير حسن النية

التجميد من قبل كل من له مصلحة، يتعين أن يتم البت فيه من . في حالة تقديم طلب رفع الحجز أو 

 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بالمال. 10طرفكم داخل أجل لا يتجاوز 
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 الجهة التي تشرف على مسطرة البحث في الجرائم المنسوبة للأشخاص الخاضعين 5

 ها(وما يلي 264 -1-القواعد الاختصاص الاستثنائية المادة 

تختلف النيابة العامة المشرفة على البحث بحسب الفئة المعنية بمسطرة الاختصاص الاستثنائي وفق 

 ما يلي:

من قانون المسطرة الجنائية، فإن الوكيل  265إذا تعلق الأمر بالأشخاص المشار إليهم في المادة 

 الذيالعام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه من المحامين العامين هو 

 ----------------------------------------- 

أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن  10. في حالة رفض الطلب، أو في حالة انصرام أجل 3 

النيابة العامة، يحق للمعني بالأمر الذي قدم طلب رفع الحجز أو التجميد أن يطعن في قرار النيابة 

رئيس الأول لمحكمة الاستئناف. حيث يقدم هذا الطعن إلى كتابة العامة أمام رئيس المحكمة أو ال

النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على رئاسة المحكمة مشفوعا برأيها 

الذي يجب الإدلاء به داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن. وقد حدد أجل بت رئيس 

أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقبل القرار الصادر في  10في المحكمة أو الرئيس الأول 

 هذا الشأن أي طعن.

المعدلة من قانون المسطرة الجنائية فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  19طبقا للمادة  -

 والمحامين العامين أصبحت لهم صفة ضابط سامي للشرطة القضائية

 --------------------------------- 

 8 

 رابعاً: المستجدات المتعلقة بإشراف النيابة العامة على إجراءات البحث المنجزة من طرف ضباط

 الشرطة القضائية

 تنظيم إجراءات التفتيش الرقمي -1-

يمكن لضابط الشرطة القضائية بمناسبة قيامه بإجراءات البحث الجنائي أن يجري تفتيشا رقميا 

والأدوات الإلكترونية، وحجز جميع البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار  بالأجهزة المعلوماتية

الرقمية المفيدة في إظهار الحقيقة، بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاعها بعد حذفها، ويمكن 

بعد الحصول على إذن من النيابة العامة إخضاع الأجهزة المعلوماتية ودعامات التخزين المحجوزة 

برة تقنية يعهد بها إلى المختبرات المتخصصة في تحليل الآثار الرقمية من أجل استخراج البيانات لخ

 والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية ذات الصلة بالجرائم موضوع البحث.

من  14إلى  8وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية )الفقرات من 

 من قانون المسطرة الجنائية يتعين على قضاة النيابة العامة استحضار ما يلي: 59المادة 
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. إذا كان الأصل أنه لا تحجز إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج 

المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة في إظهار الحقيقة، فإنه يمكن بعد موافقة النيابة العامة حجز 

 ل شيء يتم العثور عليه عرضا خلال التفتيش وله علاقة بجريمة أخرىك

. يمكن القاضي النيابة العامة المشرف على البحث أن يأمر بالحذف النهائي للمعطيات أو البرامج 

المعلوماتية الأصلية من الدعامة المادية التي لم توضع رهن إشارة المحكمة بعد اخذ نسخة منها، 

ازتها أو استعمالها غير مشروع أو كانت تشكل خطرا على أمن الأفراد أو وذلك إذا كانت حي

 الممتلكات أو منافية للأخلاق العامة

. يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل فيما يخصه، أن يأمروا بإيقاف بث أو حجب نشر 

ف البث تتم معطيات رقمية يشكل مضمونها جريمة، ويحُرر محضرا بالحذف أو الحجب أو بإيقا

 إضافته إلى المسطرة المنجزة في الموضوع.

10 

وبالنظر للطابع المستجد لهذه المواد التي أقرها المشرع لسد الفراغ التشريمي الذي كان يطبع  

عمليات التفتيش والحجز والإتلاف الرقمي أو المعلوماتي بحسب الأحوال، فإن قضاة النيابة العامة 

هذه المقتضيات من خلال إصدار الأوامر أو الأذون الضرورية لتيسير هذه مطالبون بالتفعيل السليم ل

العمليات وفقا للضوابط المحددة بما يخدم البحث الجنائي ويعزز من فعاليته في إظهار الحقيقة، أخذا 

بعين الاعتبار أن أي إخلال بهذه الضوابط يترتب عنه بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من 

 من قانون المسطرة الجنائية. 63وفقا لما تقضي به المادة  إجراءات

 اشتراط إذن النيابة العامة الكتابي للحصول على بعض المعطيات أو المعلومات المفيدة - 2

 في البحث

يمكن لضابط الشرطة القضائية، بعد حصوله على إذن كتابي من النيابة العامة  64-1بمقتضى المادة 

شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية تحوز معطيات  المختصة، أن ينتدب أي

مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام 

 معلوماتي آخر، حيث يتعين من الضابط وباستعجال بتلك المعطيات ولو في شكل إلكتروني.

أذن كتابة لضابط الشرطة القضائية، بأن يطلب من اي مستغل لشبكة كما يمكن للنيابة العامة أن ت

عامة أو مصلحة للاتصالات مشار إليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات أن يضع رهن 

 .-4-إشارته جميع المعطيات التي تم الاطلاع عليها من قبل المشتبه فيه مستعمل هذه الخدمات

 -------------------------------- 

و  10000ولضمان تنفيذ هذه الانتدابات فقد نص المشرع على عقوبة مالية تتراوح بين  -4 

درهما، لكل من رفض دون عذر مقبول الاستجابة للانتداب الموجه إليه من قبل ضابط  50000

ه الشرطة القضائية. ويتعين في جميع الأحوال تمكين هذا الأخير بالمعطيات المطلوبة في أجل أقصا

 أسبوع واحد من تاريخ التوصل بالانتداب.

 ---------------------------- 
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 11 

 الضوابط المستجدة لتنظيم الوضع تحت الحراسة النظرية -3- 

 ضرورة التأكد من توفر الأسباب الداعية إلى اللجوء لتدبير الحراسة النظرية 1.3

 61قضاة النيابة العامة بموجب المادة بمناسبة الإشراف على أعمال الشرطة القضائية يتعين على 

من قانون المسطرة الجنائية التأكد من توفر الشروط والأسباب القانونية التي تقتضي وضع الشخص 

 تحت الحراسة النظرية وتتمثل فيما يلي:

 الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة -1

 حضور أو مشاركة المشتبه فيهالقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم  2

 وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره 3-

 الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم -4-

 منع المشتبه فيه من التواطئ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة

ه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي وضع حد للاضطراب الذي أحدث 6

 استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.

 إلى 10مراعاة الضوابط الجديدة المؤطرة للحق في الاتصال بالمحامي الفقرات من  2.3

 من قانون المسطرة الجنائية( 6-2من المادة  12

على قضاة النيابة العامة مراعاة المقتضيات الجديدة التي تؤطر حق المشتبه فيه الموضوع  يتعين

 رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحام وفق ما يلي:

 يتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية

12 

يمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها  

من قانون المسطرة الجنائية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية  108في المادة 

التأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة 

 نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

 اعتماد تقنيات الاتصال عن بعد بمناسبة تمديد الحراسة النظرية اثناء البحث 3.3

 التمهيدي
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من قانون المسطرة الجنائية، مقتضى جديداً يمكن قضاة النيابة  78من المادة  4تضمنت الفقرة 

اع إلى الشخص المعني بهذا الإجراء عن طريق العامة بغرض تمديد الحراسة النظرية من الاستم

تقنية من تقنيات الاتصال عن بعد. حيث يتعين في هذا الإطار احترام الضوابط الواردة في القسم 

 595 11الخامس ) من الكتاب الخامس المتعلق باستعمال تقنيات الاتصال عن بعد، لا سيما المادة 

 ذا الإطار.التي تحدد الضوابط الواجب العمل بها في ه

ويمكن اللجوء إلى هذا الإجراء في الحالات التي تقدرونها، كما لو تعلق الأمر ببعد المسافة بين مقر 

مصلحة الشرطة القضائية منجزة البحث عن مقر المحكمة، أو مراعاة للوضعية الصحية للمشتبه فيه 

القضائية لإنجاز بعض  أو لضرورة البحث التي تقتضي بقاء هذا الأخير رهن إشارة ضباط الشرطة

 الإجراءات كإجراء المواجهات مع المصرحين.

 منح الإذن للمحامي الحضور عملية الاستماع للمشتبه فيه -4-

من قانون المسطرة الجنائية لمحامي المشتبه فيه الحق في حضور عملية  66-4خولت المادة 

ممارسة هذا الحق على ضرورة  الاستماع التي تجري في حق هذا الأخير. وعلقت المادة المذكورة

 الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة المختصة.

ويتعين على قضاة النيابة العامة في هذا الإطار، ضمان ممارسة هذا الحق وفقا للغايات التي ابتفاها 

 المشرع، بعد التأكد من توفر الشروط القانونية الآتية:

 ه عن ثمانية عشر عاما (أن يتعلق الأمر بحدث مشتبه فيه يقل عمر

13 

من  316من المادة  1أو أن يتعلق الأمر بمشتبه فيه من ذوي العاهات وفقا للتحديد الوارد في البند  

قانون المسطرة الجنائية، أي أن يتعلق الأمر بمشتبه فيه أبكم أو أعمى أو مصابا باية عاهة أخرى 

 من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.

ضابط  66-4ممارسة هذا الحق على الوجه المطلوب فقد الزمت الفقرة الثانية من المادة  ولضمان

الشرطة القضائية بضرورة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه، والإشارة إلى ذلك في 

 المحضر.

 خامساً: المستجدات المتعلقة بتقنيات البحث

 الاختراق -1

ها من قانون المسطرة الجنائية الاختراق بوصفه تقنية خاصة للبحث وما يلي 2-3-1نظمت المادة 

تمكن ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال 

التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية 

 موضوع البحث.
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ابة العامة الإشراف على عملية الاختراق من خلال إعطاء الإذن بمباشرته تحت مراقبتها وتتولى الني

إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 من القانون المذكور، على أن يتم ذلك وفقا للشروط والضوابط التالية: 108

بمباشرة عملية الاختراق تحت طائلة البطلان مكتوبا ومعللا ويتضمن صفة  يتعين أن يكون الإذن

 ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته

يجب أن يتضمن الإذن الصادر بالاختراق تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى هذه 

ون المسطرة الجنائية وفق المشار إليه من قان 108العملية، والتي يجب أن تكون من جرائم الفصل 

 أعلاه

يتعين أن يحدد الإذن المدة المأذون خلالها بمباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن أن تتجاوز أربعة 

 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن للنيابة العامة التي أذنت بإنجاز

14 

تتميم أو وقف العملية حتى قبل انتهاء المدة العملية أن تأمر في كل حين وبقرار معلل بتعديل أو  

 المحددة لها .

ويترتب عن عدم احترام ضوابط الإذن بإجراء عملية الاختراق بطلان هذه العملية، الشيء الذي 

 يقتضي منكم الحرص على استيفاء واحترام جميع الشروط المقررة في هذا الإطار.

 الإشراف على حسن إجراءات التحقق من الهوية -2

من قانون المسطرة الجنائية مسطرة التحقق من  82-3-11إلى  82-3-7نظمت مقتضيات المواد من 

الهوية التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها بأمر من هؤلاء الضباط. وتتيح عملية 

التحقق من الهوية اقتياد الشخص الذي يخضع لهذا الإجراء إلى مقر الشرطة القضائية إما عند 

 فضه الإدلاء بهويته أو عند تعذر التعرف عليها، شريطة مراعاة الضوابط التالية:ر

. اشعار وكيل الملك أو أحد نوابه بهذا التدبير وكذا أفراد عائلة المعني بالأمر أو محاميه أو كل 

شخص يختاره المعني بالأمر. وإذا كان المعني بالأمر حدثا يشعر ولي أمره منذ اللحظة الأولى 

 قافه ويتم الاستماع إليه بحضورهلإي

. لا يمكن أن يتجاوز إيقاف الشخص من أجل التحقق من هويته الوقت الذي تتطلبه تلك العملية، 

والتي يتعين الا تتجاوز في جميع الأحوال أربع ساعات تحتسب من لحظة إيقافه، ويمكن تمديد هذه 

الملك أو احد نوابه، والذي يمكنه أن يضع المدة عند الاقتضاء لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل 

 حدا لهذه العملية في أي لحظة.

وبمناسبة تطبيق مسطرة التحقق من الهوية يسهر قضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية بصفة 

أساسية، على التأكد من احترام الضوابط المؤطرة لها لا سيما من حيث احترام شكليات الإيقاف 

لى مقار الشرطة القضائية، ومن ضرورة تحرير محضر بالعمليات المنجزة يتضمن ما والاقتياد إ
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 يلي:

 ------------------------------- 

إذ يمكن أن يخضع لهذه المسطرة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة،  - 5 

عام، أو الذين قد يتوفرون على معلومات أو الذين يشكلون تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن ال

مفيدة للبحث في جريمة، أو موضوع أبحاث أو تدابير مأمور بها من قبل السلطات القضائية 

 المختصة..

 --------------------------------------,-- 

 15 

ا هذه . بيان الأسباب التي تم بموجبها التحقق من هوية الشخص والكيفية والشروط التي تمت به 

العملية، وكذا الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من هويته وساعة إيقافه واقتياده إلى مقر 

 الشرطة القضائية وساعة إطلاق سراحه أو وضعه تحت الحراسة النظرية إذا اقتضى الأمر ذلك

بالإشارة إلى  . تذييل البيانات المشار إليها أعلاه إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما

 رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة

. حرص النيابة العامة على إتلاف المحضر المحال عليها من قبل مصلحة الشرطة القضائية بعد 

انصرام أجل سنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية أو لم يتم فتح بحث قضائي 

 ي بالأمر.في مواجهة المعن

 التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الالكترونية وتحديد المواقع -3

من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات والشكليات المتعلقة  116-6إلى  116-1نظمت المواد من 

د بتفعيل آليات التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الالكترونية وتحدي

المواقع، باعتبارها من التقنيات المستجدة التي يمكن أن يتم الأمر بها من قبل السلطات القضائية 

المختصة كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث بخصوص جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها 

 من قانون المسطرة الجنائية. 108في الفصل 

لتمسوا من الرؤساء الأولين المحاكم الاستئناف وتبعا لذلك، يمكن للوكلاء العامين للملك أن ي

المختصة أن يصدروا مقررا كتابيا معللا يتضمن كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن 

 أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة التي تبرر ذلك.

زمة لتحديد المواقع أو لالتقاط وتسجيل ولتنفيذ المقرر القضائي القاضي بوضع الوسائل التقنية اللا

الأصوات أو الصور، يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك الإذن لضباط الشرطة القضائية 

بالدخول إلى وسائل النقل أو إلى الأمكنة الخاصة غير تلك المعدة للسكنى" ولو خارج الساعات 

اللازمة لتنفيذ المقرر أعلاه وذلك بدون علم أو  القانونية لإجراء التفتيش لأجل وضع الوسائل التقنية

 رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو المكان الخاص.

16 

 المحور الثاني: المستجدات المتعلقة بالصلاحيات ذات الصلة بإقامة الدعوى 
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 العمومية

 اولا : تعزيز بدائل الدعوى العمومية المتاحة للنيابة العامة

 من قانون المسطرة الجنائية 41-1و  41طرة الصلح )المادتان . المستحدات المتعلقة بمس

المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات جوهرية همت  03.23تضمن القانون رقم  1

مسطرة الصلح، بحيث اعتبرت هذا الأخير بديلا عن الدعوى العمومية. وتتمثل أهم هذه المستجدات 

 في ما يلي:

راح الصلح من طرف قاضي النيابة العامة على الطرفين، وإمكانية السعي . إتاحة إمكانية اقت

لإجرائه أو إمهال الطرفين لذلك، إما بناء على طلبهما أو بصفة تلقائية. ويمكن في هذا الإطار أيضا 

اقتراح الصلح بالوساطة، حيث يمكن أن يعهد بإجراء الصلح إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو 

ه من قبل النيابة العامة، كما يمكن أن يعهد به إلى محامي الطرفين، أو إلى مكتب المساعدة يتم اختيار

 الاجتماعية بالمحكمة

. توسيع دائرة الجنح المشمولة بإمكانية إجراء الصلح لتشمل بالإضافة إلى الجنحالضبطية مجموعة 

ين حبسا، كما هو الشأن بالنسبة من الجنح التأديبية التي تتجاوز العقوبة المرصودة لها قانونا سنت

من  401لجرائم الضرب والجرح أو الإيذاء الناتج عنها عجز تتجاوز مدته عشرون يوما )الفصل 

مجموعة القانون الجنائي(، وجنح السرقة والنصب وخيانة الأمانة، وغيرها من الجرائم التي تم 

 من قانون المسطرة الجنائية 41-1تعدادها بمقتضى المادة 

من قانون المسطرة الجنائية قبل  41من المادة  6خلاف المقتضى الذي كانت تنص عليه الفقرة . ب

التعديل، والتي علقت الصلح الذي يبرمه وكيل الملك مع المشتكى به أو المشتبه فيه في حالة عدم 

 حضور المشتكي وصدور تنازل عنه أو في حالة عدم وجوده أصلا على أداء غرامة تصالحية تتمثل

المضافة وسعت من  411من المادة  4في نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، فإن الفقرة 

 نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لوكيل

17 

الملك في تحديد قيمة الغرامة في هذه الحالات، فيمكن لممثل النيابة العامة أن يقترح أداء أي غرامة  

لغرامة المقررة قانونا، الأمر الذي من شأنه المساهمة إيجابا بشرط الا تتجاوز نصف الحد الأقصى ل

في تجاوز الإكراه المادي الذي كان يحول دون إنجاح الصلحوالمرتبط بعدم قدرة المشتبه فيهم على 

أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لبعض الجرائم. كما يمكن في هذه الحالة أيضا إجراء 

 ه بإصلاحالضرر الناتج عن الفعل الجرميالصلح بعد تعهد المشتكى ب

. إلغاء مسطرة المصادقة على الصلح بغرفة المشورة، إذ سيصبح الصلح طبقا للمقتضيات الجديدة 

نافذا بمجرد تحرير محضر بذلك من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه وفق الشكليات التي حددها 

 المشرع
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لاحية التحقق من تنفيذ اتفاق الصلححيث يترتب عن . أسند قانون المسطرة الجنائية لوكيل الملك ص

نجاحه إيقاف إقامة الدعوى العمومية بالمقابل يمكن إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد 

 بها المشتكى به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى

 نا .العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد الأسباب المقررة قانو

 توسيع نطاق السند التنفيذي والأمر القضائي في الجنح 2

 بخصوص السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح 1-2

يعتبر السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 

-1المسطرة الجنائية بمقتضى المواد المتعلق بقانون  22.01المغير والمتمم للقانون رقم  03.23

، والتي أجاز بموجبها للإدارة التابع لها محرر المحضر أن تصدر سندا 383-3و  383-2و  383

إداريا تصالحيا في المخالفات والجنح المعاقب عليها بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتا في 

لمخالف أداء غرامة لا تتجاوز نصف محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، حيث يقترح على ا

 الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة، وفي حالة أدائها يوضع حد

 للمتابعة، وتتولى الإدارة في هذه الحالة حفظ محضر المخالفة.

18 

ويبرز دور النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية عند عدم أداء الغرامة التصالحية بعد مرور شهر  

تاريخ التبليغ، إذ تحيل عليها الإدارة مصدرة السند المحضر الأصلي وما يفيد تبليغه إلى  من

المخالف، حيث يمكن لوكيل الملك في هذا الإطار إما مباشرة مسطرة الصلح وفق مقتضيات المادتين 

من قانون المسطرة الجنائية، أو تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام  41-1و  41

حكمة المختصة للبت في قضيته، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة في القضية عند الم

 الاقتضاء.

ويقتضي التدبير الأمثل للمحاضر المنجزة بمناسبة الأبحاث التي تشرفون عليها في هذا النوع من 

اقتراح السند الإداري الجرائم مراعاة الآجال الممنوحة للإدارة التي ينتمي إليها محرر المحضر عند 

التصالحي على المخالف، والذي يترتب عنه إيقاف سريان مدة تقادم الدعوى العمومية وهو الأمر 

الذي يتعين استحضاره عند التوصل بالمحضر الأصلي، مع التأكيد أن إدلاء المخالف بما يفيد أداء 

ليكم من طرف الإدارة المصدرة مبلغ الغرامة التصالحية داخل الأجل المحدد، بعد إحالة المحضر ع

 للسند الإداري التصالحي، يقتضي منكم عدم تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف.

 بخصوص الأمر القضائي في الجنح 2-2

من قانون المسطرة الجنائية المنظمة  383تعديلاً مهماً على المادة  03.23أدخل القانون رقم 

يث تم حذف الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية المتمثل في المسطرة الأمر القضائي في الجنح، ح

درهما وأصبح من الممكن تطبيق مسطرة الأمر القضائي بغض النظر عن مبلغ الغرامة  5000
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المقرر قانونا للجنحة، ما يخول لقضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية إمكانية اللجوء إلى هذه 

 معاقب عليها بغرامة طالما أن الجريمة لم ينتج عنها أي متضرر.المسطرة في جميع الجنح ال

وتجدر الإشارة إلى أن إعمال العدالة التصالحية بمختلف الآليات المبينة أعلاه، سواء الصلح 

الزجري أو الأمر القضائي في الجنح يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ السياسة الجنائية يتمين 

 ذلك بالنظر للفوائد العديدة التي تنجم عنها سواء استحضارها وتطبيقها كلما أمكن

 الفائدة مرتكب الجرم أو الحسن سير العدالة.

19 

 ثانيا : تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة 

من قانون  74-2و  74-1و  74و  47-2و  47-1و  47يستشف من القراءة المجتمعة للمواد 

خيرة تضمنت مستجدات مهمة تتعلق بتدبير النيابة العامة لوضعية المسطرة الجنائية أن هذه الأ

 الأشخاص المقدمين أمامها وذلك كما يلي:

تخويل الوكلاء العامين للملك ونوابهم إمكانية المتابعة في حالة سراح وذلك سواء أكانت الجناية  - 1

 موضوع المتابعة قد ارتكبت في إطار حالة تلبس أو خارجها :

لنيابة العامة صلاحية إخضاع الشخص المتابع للمراقبة القضائية: يمكن القضاة النيابة تخويل ا -2

العامة سواء لدى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أثناء إقامة الدعوى العمومية الأمر بإخضاع 

 161في المادة المشتبه فيه لتدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية وفقا للضوابط المحددة 

 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية

مراعاة حقوق الدفاع المخولة للشخص المقدم أمام النيابة العامة: إذ يحق لمحامي المقدم بعد  -3-

انتهاء الاستنطاق أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات، ويتعين على قاضي النيابة العامة أن يتيح له 

 الطلبات التي يتقدم بها الدفاع مع اتخاذ المتعين بشأنها وفقا للقانون إعمال هذا الحق وأن يتلقى

بخصوص المتابعة في حالة اعتقال وضع المشرع مجموعة من الضوابط التي يتعين على قاضي  -4

النيابة العامة أن يستحضرها قبل تقرير متابعة الشخص في حالة اعتقال والتي يمكن إيجازها كما 

 يلي:

 الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطيضرورة مراعاة 

وجوب تحقق حالة التلبس، وفي حالة عدم تحققها يتعين توفر مجموعة من المحددات المتمثلة في 

عدم كفاية تدابير المراقبة القضائية أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن 

من قانون  47-1أحد الأسباب الواردة في المادة  يؤثر على حسن سير العدالة، مع وجوب توافر

 المسطرة الجنائية

 ---------------------------- 

 في ما يلي. 47-1تتمثل الأسباب الواردة في المادة  -6 
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20 

-2و  73-2مراعاة أن قرار الاعتقال يمكن أن يخضع للطعن وفق الضوابط المحددة في المادتين  

ائية، ما يعني أن التعليل الوارد في قرار الاعتقال يجب أن يكون مطابقا من قانون المسطرة الجن 47

للمعطيات الواقعية والقانونية المتعلقة بالجريمة موضوع المتابعة، حيث إذا تبين للمحكمة أن قرار 

الاعتقال معلل بوجود حالة التلبس والحال أن الجريمة موضوع المتابعة لا تتوفر فيها الشروط 

 لحالة التلبس فقد تقرر في مثل هذه الحالة رفع حالة الاعتقال علىالقانونية 

 المشتبه فيه.

لأجله، ادعوكم عند اتخاذكم قرارات بالمتابعة في حالة اعتقال أن تحرصوا على وجوب تعليل قرار 

 الاعتقال، مع بيان الأسباب والضوابط المحددة قانونا، والتمييز بين حالة التلبس وغير حالة التلبس.

وجوب إعمال الفحص الطبي في الحالات المحددة قانونا : يتعين على قضاة النيابة العامة عندما  5

يطلب منهم المشتبه فيه أو دفاعه إجراء فحص طبي أو عندما يعاينون على الشخص المقدم آثارا 

لطب تبرر ذلك، أن يأمروا بإجراء فحص طبي على المشتبه فيه ينجزه طبيب مؤهل لممارسة مهام ا

الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك، مع استحضار أنه في حالة رفض إجراء الفحص الطبي 

المطلوب من طرف المتهم أو دفاعه فقد رتب المشرع عن ذلك جزاء يتمثل في عدم الاعتداد 

 باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية

 --------------------------------------- 

 تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور -1- 

إذا اعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت علامات أو أدلة  -

 قوية على ارتكابه لها أو مشاركته فيها، ولا

 إذا ظهر أن المشتبه فيه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال - 2-

 ن الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيماإذا كا -3-

 إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.

 ------------------------------------------- 

 21 

 ثالثاً: المستحدات المرتبطة بإقامة الدعوى العمومية 

 تبليغ الوكيل القضائي -1-

من قانون  3نب الحالات العامة التي يبُلغ بها الوكيل القضائي للمملكة الواردة في المادة إلى جا

المسطرة الجنائية والتي تتصل بإقامة الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون أو مأمور 

ة من حالات التبليغ للوكيل القضائي للمملك 03.23السلطة أو القوة العمومية، فقد وسع القانون رقم 
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لتشمل الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على الأموال أو الممتلكات العمومية أو المخصصة للمنفعة 

 العامة، وكذا الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.

لترابية المشار إليها أعلاه قضاة النيابة العامة بتبليغ الوكيل القضائي للجماعات ا 3كما الزمت المادة 

بجميع الدعاوى العمومية المقامة ضد أحد موظفي أو أعضاء هذه الجماعات، أو تلك التي تمس 

 ممتلكاتها وذمتها المالية.

 المستجدات المرتبطة بقيود إقامة الدعوى العمومية وأسباب سقوطها -2

بالجرائم الماسة مستجداً جديداً بشأن قيود إقامة الدعوى العمومية يتصل  03.23أورد القانون رقم 

 بالمال العام، مع تعديل بعض أسباب سقوط الدعوى العمومية.

 إضافة قيد للمتابعة يتعلق بالجرائم الماسة بالمال العام 1-2

المعدلة من قانون المسطرة الجنائية مقتضيات خاصة تؤطر الإجراءات  3أدخلت على المادة 

وز إقامة الدعوى العمومية بشأن هذه الجرائم إلا المتصلة بالجرائم الماسة بالمال العام، إذ لا يج

بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، وذلك استناداً إلى إحالة 

. ولا   -7 -من إحدى الهيئات أو المؤسسات المكلفة بمراقبة المال العام المخول لها ذلك قانونا 

 قيود المتابعة إلا الجرائم التي يتم ضبط مرتكبيها فييسُتثنى من هذا القيد من 

 ------------------------------------ 

تتم هذه الإحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من  - 7 

زارات أو من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المتفشيات العامة الو

الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو 

 كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك

 ------------------------------------- 

 22 

، على أن يتم إشعار حالة تلبس، إذ تظل النيابات العامة المختصة تمارس مهامها وفق القواعد العامة 

رئاسة النيابة العامة فوراً بجميع الإجراءات المتخذة، ليتسنى تتبع الملف وضمان توحيد مسار 

 المعالجة القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

 مراعاة المستجدات المتعلقة بأسباب سقوط الدعوى العمومية 2 2

معدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية على إدراج ال 03.23حرص المشرع من خلال القانون رقم 

تعديلين على أسباب سقوط الدعوى العمومية لتوضيح بعض المفاهيم التي كانت تثير اللبس في 

 الممارسة القضائية وذلك كما يلي:

التنصيص صراحة على أن إجراءات البحث والتحري لا تعتبر من أسباب انقطاع أمد التقادم، وبذلك 

ع التقادم إلا بإجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة أو ما يعتبره القانون كذلك. ولا تدخل لا ينقط
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ضمنها أعمال البحث التي تباشرها الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، ولو كان المشتبه 

 فيه موضوع برقية بحث

من قانون المسطرة  4المادة  حذف وصف "الشامل" من عبارة "العفو الشامل"، التي تتضمنها

الجنائية، ليصبح النص مقتصراً على "العفو" فقط، بما يفيد سريان أثر سقوط الدعوى العمومية على 

نوعي العفو المنصوص عليهما قانونا. والعبرة هنا طبعاً بالحالات التي تكون فيها الدعوى العمومية 

ء المقضي به، أما العفو الذي يتقرر بعد ذلك لازالت جارية ولم يصدر بشأنها حكم حائز لقوة الشي

 فيكون أثره متصلا بتنفيذ العقوبة.

 المحور الثالث المستجدات المتعلقة بالتحقيق الإعدادي

 إقرار مبدأ الاختيارية في التحقيق الإعدادي -1-

لإجراء من قانون المسطرة الجنائية إلزامية التحقيق في الجنايات، حيث أصبح هذا ا 83الغت المادة 

اختيارياً بعد أن كان وجوبياً في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي تصل 

 عقوبتها إلى ثلاثين سنة سجنا أو تلك المرتكبة من طرف الأحداث.

23 

أما في الجنح فلم يعد التحقيق الإعدادي ممكناً إلا بوجود نص خاص، أو إذا تعلق الأمر بإحدى  

من القانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن إجراء تحقيق فيها  108المنصوص عليها في المادة الجنح 

 بصفة اختيارية.

وتبعا لذلك، يتعين عليكم بمناسبة تقديم الملتمسات بإجراء التحقيق مراعاة الضوابط التي أقرها 

ه ضرورات تحقيق القانون، مع استحضار مبدأ ترشيد اللجوء إلى التحقيق الإعدادي الذي اقتضت

النجاعة وعدم إثقال كاهل قضاة التحقيق بملفات يمكنكم البت فيها، لا سيما في ظل ما أصبحت تخوله 

لكم المقتضيات الجديدة للمسطرة الجنائية، مع الإشارة إلى أن الجنح التي لا يمكن فيها التحقيق 

الجنح غير الواردة في المادة  الإعدادي بموجب هذا التعديل والتي يجرى فيها التحقيق حاليا مثل

والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات، فيمكنكم تقديم ملتمسات بشأنها ترمي إلى تجهيزها  108

 وتيسير سبل ختمها في أقرب الآجال.

 تكريس الطابع الاستثنائي للمراقبة القضائية وتقليص مددها 2

ة مجموعة من المستجدات المهمة من قانون المسطرة الجنائي 174 3إلى  160تضمنت المواد من 

التي طالت المراقبة القضائية والتي يتعين على قضاة النيابة العامة استحضارها، لا سيما التعديل 

الذي طال مدة المراقبة القضائية، حيث أصبحت مدتها الأصلية محددة في شهرين قابلة للتجديد ثلاث 

ر كحد أقصى في الجنايات(. وفي حالة الجنح حدد أشه 8مرات لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجناية أي 

أشهر كحد أقصى في الجنح(، مع  3المشرع المدة في شهر واحد قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة اي 

من قانون المسطرة الجنائية،  108الإشارة إلى أنه بخصوص الجنايات المنصوص عليها في المادة 
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عمول بها حاليا والمحددة في شهرين قابلة للتجديد خمس أبقى المشرع بخصوصها على نفس المدة الم

 مرات.

واستحضارا للأثر الفوري الذي يقضي بنفاذ القواعد الإجرائية الجديدة المنظمة للمراقبة القضائية، 

، فإن الأمر يقتضي منكم القيام بكل استعجال بما 2025ديسمبر  08والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 

 يلي:

لتحقيق الإعدادي الرائجة التي صدرت في شأنها أوامر بإخضاع المتهمين للمراقبة حصر ملفات ا

 القضائية والتمييز فيها بين تلك التي أوشكت على الانقضاء وفقا للمدد

24 

 الجديدة المحددة، وتلك التي ستعتبر منقضية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ 

القضايا المهمة التي من شأن رفع المراقبة القضائية فيها دراسة الملفات التي تم حصرها وتحديد 

التأثير على حسن سير العدالة، حيث يتعين تقديم ملتمسات مباشرة إلى القضاة أو المستشارين 

 2025دجنبر  8المكلفين بالتحقيق ترمي إلى ختم التحقيق وإصدار أوامر نهائية بشأنها قبل 

ن للمراقبة القضائية، يتعين عليكم تقديم ملتمسات إلى قضاة مراعاة لحرية وحقوق الأفراد الخاضعي

التحقيق تروم إصدار الأوامر الضرورية برفع المراقبة القضائية بمجرد انقضاء مدد هذه الأخيرة 

 من قانون المسطرة الجنائية. 160وفقا للتحديدات الجديدة الواردة في المادة 

 حتياطي وتقليص مددهتكريس الطابع الاستثنائي للاعتقال الا -3-

من قانون  177و  176عرفت مدد الاعتقال الاحتياطي تغييرات مهمة ناتجة عن تعديل المادتين 

المسطرة الجنائية. إذ أصبحت المدة الأصلية للاعتقال الاحتياطي في الجنح تتمثل في شهر واحد 

دة الاعتقال الاحتياطي قابل للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة اي شهرين كحد أقصى(. كما أصبحت م

أشهر كحد أقصى(، ما لم يتعلق  6في الجنايات شهرين قابلة للتمديد مرتين فقط ولنفس المدة )أي 

( شهرا في 12الأمر بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن أن يتم التمديد فيها الخمس مرات )

 المجموع(.

لاعتقال الاحتياطي، فإنه بدخول المقتضيات الواردة وتطبيقاً للأثر الفوري للتعديلات المتعلقة بمدد ا

، ستتغير الأجال القانونية القصوى 2025دجنبر  08حيز التنفيذ بتاريخ  03.23في القانون رقم 

للاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي يقتضي منكم حصر جميع الملفات التي استنفذ فيها التمديد، وتوجيه 

أو المستشارين المكلفين بالتحقيق من أجل اتخاذ التدابير الملتمسات الضرورية إلى القضاة 

والإجراءات اللازمة للبت في الملفات المذكورة بختمها وإصدار أوامر نهائية بخصوصها إذا كانت 

 جاهزة.

25 

 المحور الرابع المستجدات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث 



124 
 

المسطرة الجنائية مستجدات جوهرية على مستوى المغير والمتمم لقانون  03.23تضمن القانون رقم 

 القواعد الخاصة بالأحداث، يمكن الإشارة إلى أبرزها فيما يلي:

بالنسبة للأحداث في نزاع مع القانون لا يمكن الاحتفاظ بهم في المكان المعد لذلك بمقر الشرطة  -1

تمديد، ما لم يتعلق الأمر بالجرائم القضائية أكثر من المدة الأصلية للحراسة النظرية ودون قابليتها لل

 من قانون المسطرة الجنائية 108المنصوص عليها في المادة 

تقييد اللجوء إلى إجراء الاحتفاظ في حق الحدث بضرورة الحصول على موافقة النيابة العامة في  -2

 جميع الأحوال

من قانون  461-1دة سنة، تطبيقا للما 12عدم إمكانية متابعة الحدث الذي يقل عمره عن  -3-

المسطرة الجنائية، حيث تتخذ النيابة العامة قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه 

 إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.

ه في ارتكابهم جرائم. تعديل السن الأدنى لإمكانية الإيداع في السجن بالنسبة للأحداث المشتب -4

من قانون المسطرة الجنائية، لا يمكن لقضاء الأحداث أن يتخذ تدبير الإيداع في  473فحسب المادة 

سنة في الجنح، بخلاف  16سنة في الجنايات وعن  14السجن في حق الحدث الذي يقل عمره عن 

 المقتضيات السارية حالياً :

سنة  18إلى  16مكن اعتبار الطفل في وضعية صعبة من الرفع من السن الأدنى الذي بمقتضاه ي -

 من قانون المسطرة الجنائية( 513المادة 

إلزام وكلاء الملك ونوابهم بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو بمراكز الملاحظة  -6

لى من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يقتضي منكم الحرص ع 461بصفة شهرية، طبقاً للمادة 

إنجاز هذه الزيارات طبقاً للوتيرة المحددة قانونا وتوجيه نسخ من تقارير الزيارة إلى رئاسة النيابة 

 العامة عند نهاية كل شهر.

26 

 المحور الخامس المستجدات المتعلقة بممارسة طرق الطعن والتنفيذ الزجري 

 للمقررات القضائية

 . فيما يتعلق بطرق الطعن1

تعديلين هامين على الطعون المقدمة أثناء ممارسة الدعوى العمومية  03.23أدرج القانون رقم 

 ويتعلق الأمر بما يلي:

. الطعن في القرار القاضي بالسراح المؤقت خلافا لما هو مقرر قانونا بمقتضى النص النافذ حاليا، 

ينتج عنه  حيث إن الطعن بالاستئناف في القرار القاضي بالسراح المؤقت من طرف النيابة العامة

استمرار اعتقال المتهم في الجنح الماسة بمقدسات البلاد والإتجار غير المشروع في المخدرات، فإنه 
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بمقتضى التعديل الجديد تم تغيير الجرائم التي ينتج عن الطعن فيها إيقاف تنفيذ الأمر بمنح السراح 

ا لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة المؤقت، إذ بالرغم من استئناف النيابة العامة يفرج عن المعتقل م

أو جرائم الإرهاب، مع ملاحظة أن المشرع قد أكد نفس الاستثناء بمناسبة تنظيمه للطعن بالاستئناف 

في قرار الإفراج المؤقت الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية الذي تختص بالبت فيه غرفة 

 الجنايات الاستئنافية

من قانون المسطرة  533و  410ف المطالب بالحق المدني )المادتان اثر الطمن بالاستئناف من طر

الجنائية ينتج عن إقامة الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر من الطرف المدني توسيع 

آثار الطعن بالاستئناف الذي يباشره هذا الأخير، إذ يترتب عنه نظر غرفة الجنح الاستئنافية في 

لمدنية معا، فتكون للطعن بالاستئناف الذي يقدمه الطرف المدني الذي أقام الدعويين العمومية وا

الدعوى العمومية( نفس آثار الطعن بالاستئناف المخول للنيابة العامة في الدعوى العمومية، ونفس 

النتيجة تنطبق على الطعن بالنقض الذي يباشره هذا الطرف المدني إذ يترتب عنه نظر محكمة 

 يين العمومية والمدنية معا.النقض في الدعو

27 

 المستجدات المتعلقة بالتنفيذ الزجري 2 

من قانون المسطرة الجنائية صراحة للنيابة العامة  613 1-فيما يتعلق بإدماج العقوبات تمنح المادة 

صلاحية البت في طلبات إدماج العقوبات السالبة للحرية عند تعدد الجرائم وفق الشروط المحددة في 

من القانون الجنائي، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدا للخلاف الحاصل فيما يخص  120 الفصل

الجهة المكلفة بالبت في طلبات إدماج العقوبة وجعلها هي النيابة العامة لآخر محكمة مصدرة للعقوبة 

 السالبة للحرية.

يل الذي طال المادة فيما يتعلق باحتساب مدة العقوبة السالبة للحرية: عالج المشرع بموجب التعد

من قانون المسطرة الجنائية إشكالية كيفية احتساب مدة العقوبة السالبة للحرية في الأحوال التي  613

تصدر فيها عدة أوامر بالإيداع في السجن في حق نفس الشخص، إذ يتعين عليكم مراعاة مبدأين 

 أساسيين

 ة الأمر المقضي به؛تعطى الأولوية في التنفيذ للمقرر القضائي الذي حاز قو

لا يمكن في كل الأحوال أن يقضي الشخص المعتقل بموجب عدة أوامر أكثر من مجموع المدد 

 المحكوم بها عليه في المقررات القضائية الصادرة في حقه.

المعدل لقانون المسطرة الجنائية على عدم إمكانية  03.23بخصوص الإكراه البدني: أكد القانون رقم 

 638درهم المادة .) 8000ه البدني في الديون التي تقل عن إجراء الإكرا

لأجله، يتعين عليكم إجراء مراجعة استثنائية لجميع ملفات الإكراه البدني، وحصر تلك التي سيتعذر 

 لاتخاذ المتعين في شأنها قانونا. 2025دجنبر  08تنفيذها ابتداء من 
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ة القانونية لرد الاعتبار القانوني بخصوص طلبات رد الاعتبار بالإضافة إلى تخفيض المد

والقضائي، أورد التعديل المدخل على قانون المسطرة الجنائية مستجديين هامين يتعلقان بمعالجة 

 طلبات رد الاعتبار واللذين يتعين استحضارهما من طرف قضاة النيابة العامة

ي النيابة العامة التي يجب أن يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني بعد استطلاع رأ

 من قانون المسطرة الجنائية 689و  688تبدي وجهة نظرها مع مراعاة أحكام المادتين 

28 

  

إسناد صلاحية البت في طلبات رد الاعتبار القضائي لقاضي تطبيق العقوبات عوضا عن الغرفة  

د الاعتبار القضائي إحالتها الجنحية، لذلك يتعين على وكلاء الملك ونوابهم عند تجهيز ملفات ر

 مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ المتعين قانونا بشأنها.

المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية تضمن مجموعة  03.23يظهر مما تقدم، أن القانون رقم 

السابقة  من المستجدات المهمة التي ستطال مختلف المهام والصلاحيات المسندة إليكم، منذ المراحل

لإقامة الدعوى العمومية إلى حين تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالإدانة، الأمر الذي يقتضي منكم 

الاطلاع على جميع المستجدات التي أدخلت على هذا القانون وتدارس المواد المعدلة واستشراف 

عميم مضمونه في أثرها على عملكم، وكذا استحضار توجهات رئاستكم الواردة في هذا المنشور، وت

الاجتماعات التي ستعقدونها مع قضاة النيابة العامة أو مع ضباط الشرطة القضائية، راجيا منكم 

 03.23موافاة هذه الرئاسة عاجلا بالإجراءات المتخذة من قبلكم للتحضير لتنفيذ أحكام القانون رقم 

طار، علما أن هذه الرئاسة ستتولى المشار إليه أعلاه، وتحديد الصعوبات التي قد تواجهكم في هذا الإ

مواكبتكم في هذه العملية سواء عبر رسائل دورية تخص مواضيع محددة أو عبر اجتماعات تأطيرية 

 الضمان سلامة تنزيل المقتضيات المستجدة والله ولي التوفيق، والسلام

 الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة

 

 

 رئاسة النيابة العامة

 يهشام البلاو

29 

 ......................................................................................................................... 

............................................................ 

 ............................................................. 

 2025/2623/35 
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1 

 المملكة المغربية

 12/288قرار عدد : 

 2025/2/26المؤرخ في : 

 ملف جنحي

 . 2024/12/6/16917ملف جنحي عدد : 

 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

 بمكناس

 ضد

 عبد العالي ناجح

 الحمد لله وحده

 باسم جلالة الملك وطبقا

 للقانون

 2025/2/26بتاريخ : 

 ئية الهيئة الثانية عشرإن الغرفة الجنا

 بمحكمة النقض

 في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

 بين

 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس

3 

 الطالب

 وبين
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 عبد العالي ناجح

 المطلوب

شر است منتقص المرفوع من الوكيل العام للملك على محكمة الاستتداف بمكناس مقتضى التصريح 

أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  2024ماي  10بتاريخ : مسجل 

في القضية عد :  2558تحت عدد  2024ماي  09الجمح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 

والقاضي : بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض  2024/2602/611

( 5000ح من أجل جنحة النصب بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها خمسة الاف )عبد العالي ناج

( درهم و تعويض قدره : 300.000درهم نافذين . وبإرجاعه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ : 

( درهم والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب للتقادم وبعدم 30.000)

 المدنية الاختصاص للبت في المطالب

 إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات 

 إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستننجانه

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن البيان الطعن بإمضائه.

وسيلة السنقص الوحيدة المتحدة من الخرق الجوهري للقانون ، وفساد التعليل المنزل منزلة في شأن 

العدامة ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الغت الحكم المستأنف فيما قضى منه من 

 إدانة المطلوب من أجل المنسوب إليه وقضت تصديا بسقوط الدعوى  العمومية للتقادم  في مواجهته

بعلة أن جنحة النصب جنحة  مركبة يبدأ ركنها المادي بأفعال الاحتيال ويكتمل بالأفعال المضرة 

بالمصالح المالية للضحية وأنه الرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته وما راج  اثناء المناقشة ثبت 

حصول على للمحكمة بأن المطالب الحق المدني يصرح بأن المتهم وعده بالتوسط له عند القاضي لل

بحضور فحص يشبه القاصي وأن  2018حكم لصالحه مقابل مبلغ مالي سلمه له خلال شهر يوليوز 

هذا الشخص امتنع عن الحديث معه والحال أن إنيان المطلوب للأفعال المتابع من أجلها لم يطلها بعد 

بالرجوع إلى وثائق أمد التقادم الجنحي ، وذلك خلاف لما ورد بحيثيات القرار المطعون فيه ، لأنه 

الملف وتصريحات الشهود ، وخاصة الشاهد سرحى جابير الذي أفاد بأنه هو من أكمل المبلغ 

المطلوب لفائدة المطالب بالحق المدني في قضية ملف عقاري بعدما سحب الأخير الجزء الأكبر منه 

ة الهاتفية التي طلب من البنك بحضوره ، وأن هذا الأخير أخبره بتأجيل القضية وأنه سمع المكالم

فيها المتهم المطالب بالحق المدني الحضور بسيارة الأجرة عند تسليم المبلغ و عاين واقعة تسليم 

الكيس الذي كانت به النفود إلى المتهم، وكذا تصريح الشاهد الحبيب العاطي الله بان المطالبة بالحق 

م مبلغ مالي وأن يكون شاهدا على ذلك، المدني طلب منه نقله . على متن سيارة الأجرة لأجل تسلي

 وبعد إيصاله إلى المكان ترجل وتوجه نحو المتهم وسلمه المبلغ

كتور شاها على بند، وبعد بيضانه إلى المكان ترجل وتوجه نحو المستهم و سلمه المبلغ ، وأنه لا  
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الليل الذي أفاد  يتذكر لأن الواقعة سرت عليها أكثر من أربع سنوات ، وتصريح الشاهد عمل الدين

بأنه رافق المطالب بالحق المدني إلى حي الوفاق وحضر على مطالبة المتهم باسترجاع المبلغ و 

طلب الأخير إمهاله إلى حين بيع بقعة أرضية ، وأن شهادة الشهود المشار إليها أعلاه تعضدها إفادة 

، 2018لال شهر يوليوز من سنة : المشتكي الذي أفاد أنه قام بتسليم المبلغ المتفق عليه المطلوب خ

ويكون بالتالي هذا التاريخ هو تاريخ تحقق الفعل الجرمي وبالتبعية قيام جنحة النصب ، فضلا على 

من قانون المسطرة  06أن المطالبة بإجراء تحقيق كأول إجراء قاطع للتقادم حسب مقتضيات المادة 

ل للحديث عن التقادم الجنحي في نازلة الحال ، وبالتالي فلا مجا 2022/06/17الجنائي تمت بتاريخ 

، ويبقى ما ورد في حيثيات القرار الاستئنافي من >> أن المطالب بالحق المدني حضر جلسة 

 2018/06/11مناقشة القضية المراد الحكم فيها لفائدته وثبت أيضا بانه طعن ب النقض بتاريخ : 

لمبلغ للمتهم بعد ذلك خلال شهر يوليوز ...<<. وأنه >> لا يمكن منطقا و لا عقلا أن يكون سلم ا

اعتبارات لا يمكن الركون إليها والاعتداد بها للقول ، بقائم جنحة النصب ، بذلك فإن القرار 

 المطعون فيه يكون خارقا للقانون فاسد العليل منزل منزلة انعدامه وعرصة للنقض و الإبطال .

ن فيه لما ألفت الحكم المستألف فيها قضى به من إدانة لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعو

المطلوب في النقص من أجل جنحة النصب ، وقضت من جديد قوط الدعوى العمومية في حقه 

 للتقادم عللت قضاءها بالقول : >> ... حيث أثار الدفاع سقوط  العمومية بالتقادم ..

أثناء المناقشة ثبت للمحكمة أن المطالب و حيث  بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته وما راج 

بالحق المدني يصرح بأن المتهم وعده بالتوسط له عند القاضي للحصول على حكم المصالحه مقابل 

بحضور شخص يشبه القاضي ، وأن هذا الشخص  2018مبلغ مالي مسلمه له خلال شهر يوليوز : 

يم المبلغ، واكتفى بالرد عليه باصدار امتنع الحديث معه والجواب عن استماره حول الغرض من تسل

>> تحتحة << وأنه حين تسليم المبلغ لم يكن عالما بصدور الحكم في القضية، غير أن الثابت من 

في الملف  2018/06/05بتاريخ  3007نسخة القرار الصادر في القضية محل التشكي تحت عدد : 

جلسة مناقشة القضية المراد الحكم ، أن المطالب بالحق المدني حضر 2017/425الجنحي عدد : 

في القرار الصادر فيها حسب  2018/06/11فيها لفائدته ، وثبت أيضا بأنه طعن بالنقض بتاريخ : 

ملف جنائي عدد :  2021/03/10المؤرخ في  4/285تنصيص قرار محكمة النقض  عدد : 

ة وتكليف دفاع و ان حضور المطالب بالحق المدني لمناقشة القصي 2018/04/06/19829/30

 جديدة للطعن بالقصر في القرار الصادر

فيه يعتبر دليلا قاطعا على  انه كان على علم بصدور القرار وبنتيجته قبل تاريخ الظهر المكور  

، فانه لا يمكن  2018/06/11ويتخص مزاعمه بأنه لم يعلم بالحكم إلا حين تسليمه نسخة منه بتاريخ 

المبلغ للمتهم بعد ذلك خلال شهر يوليوز ، وبالتالي فإن افعال النصب منطقا ولا عقلا أن يكون سلم 

المنسوبة إلى المتهم بما فيها نفع المبلغ كانت كلها قبل الطعن بالنقض في القرار، وما يعزز ذلك أن 

بإقرار المطالب بالحق المدني وسحب  2018/05/09المبلغ المسلم تم سحبه من البنك بتاريخ : 

ية المدلى بها في الملف أي أثناء سريان الدعوى وليس بعد صدور القرار فيها ، أضف الشهادة البنك

إلى ذلك أنه لا أحد من الشهود اثبت تاريخ واقعة تسليم المبلغ خلال شهر يوليوز ، ولما كانت 

كما سبق إثباته ، وأن المطالبة بإجراء  2018/06/11الأفعال موضوع المتابعة وقعت قبل تاريخ : 

، فإن أجل اربع سنوات  2022/06/17قيق كأول إجراء من إجراءات قطع التقادم كانت بتاريخ التح
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المحدد قانونا لتقادم الجنح ، يكون قد الصرم قبل رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أي بعد 

ة المتهم سقوطها بالتقادم الرباعي ، ويتعين تبعا لتلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدان

والحكم بسقوط الدعوى العمومية للتقادم و وبذلك تكون قد طبقت مقتضيات قانونية تطبيقا سليما على 

 نازلة الحال و عللت قرارها بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

 لهذه الأسباب

 قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة المصاريف .

سة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة ويه صر القرار وتني بالجل

النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد 

الله العبدوني رئيسا والمستشارين : مجنية الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن از نبر 

 بنتهامي ر بمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وعبد الله

 وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حياة خلوقي.

 الرئيس

 المستشار المقرر

 كاتبة الضبط

.......................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

 2024( يوليو 18) 1446محرم  12 - 73118الجريدة الرسمية  عدد  

 نصوص خاصة

 وزارة العدل

 من ذي الحجة 13ي صادر ف 2.24.371مرسوم رقم  1445

 2.22.400( بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2024( يونيو )20)

 ( بتحديد2022( أكتوبر )18) 1444من ربيع الأول  21الصادر في 

 اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

 رئيس الحكومة.
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 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر بتنفيذه الظهير 37.22بعد الاطلاع على القانون رقم 

 68(، لا سيما المادتين 2023( أغسطس )10) 1445من محرم  23بتاريخ  1.23.60الشريف رقم 

 منه : 71)الفقرة الأخيرة( و 

( 2022( أكتوبر )18) 1444من ربيع الأول  21الصادر في  2.22400وعلى المرسوم رقم 

 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل :

 . 2024( يونيو 6) 1445من ذي القعدة  28نعقد بتاريخ وبعد المداولة في مجلس الحكومة الم

 رسم ما يلي :

 المادة الأولى

من المرسوم المشار إليه  10و  6و  3تغير أو تتمم على النحو التالي مقتضيات المواد الأولى و 

 الصادر في 2.22.400أعلاه رقم 

 ( :2022( اکتوبر )18) 1444من ربيع الأول  21

 ط .تنا -المادة الأولى 

 القضائية.

 وتمارس..

 الجاري بها العمل :

 الإشراف على المهن القانونية والقضائية :

 ضمان التكوين الأساسي والمستمر لمساعدي القضاء وممارسي

 المهن القانونية :»

 تدبير ملفات الجنسية

 ) الباقي لا تغيير فيه (

 الرسمية

 الإدارات العامة

 على :تشتمل الإدارة المركزية  - 3المادة 

 4601صفحة : 
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 مديرية التعاون والتواصل :

 المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.

 تناط بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، المهام التالية : - 6المادة 

 السهر على حسن سير ممارسة .

 للنصوص التشريعية والتنظيميةوتنظيم الامتحانات والمباريات الخاصة بها، طبقا 

 الجاري بها العمل :

 الإشراف على حسن سير نظام السجل التجاري :

 الباقي لا تغيير فيه.(

 تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية : - 10المادة 

 إعداد.

 بالموارد البشرية :

 التدبير التوقعي الأعداد.

 الباقي لا تغيير فيه (

 المادة الثانية

( أكتوبر 18) 1444من ربيع الأول  21الصادر في  2.22.400يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 

 المكررة التالية : 13( بالمادة 2022)

تناط بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمين القانونية والقضائية الذي يعتبر في  -المكررة  13المادة 

 حكم مديرية مركزية المهام التالية :

تراتيجية الوزارة في مجال التكوين، والعمل على تنفيذها وتقييمها والسهر على تطويرها، إعداد اس

 بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات المشرفة على المهن المذكورة :

 4602صفحة : 

إعداد برامج ومخططات التكوين بالمعهد والعمل على تنفيذها وتتبعها وتقييمها، بتنسيق مع باقي 

 الهيئات السالفةالمديريات و

 الذكر: 
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العمل على تطوير الرأسمال البشري وتدعيم الكفاءات، انطلاقا من الحاجيات التكوينية وانسجاما مع 

 المستجدات في مجالات التكوين ذات الصلة :

التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين 

 ية المكلفةللسلطة الحكوم

 بالعدل :» 

تكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية بالتنسيق مع الهيئات السالفة الذكر، طبقا للتشريع الجاري 

 به العمل :

الإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين بتنسيق مع 

 المسايرة التطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع :باقي المديريات والهيئات السالفة الذكر، 

ربط وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع البنيات المماثلة. ومع أي هيئة عامة أو خاصة، تهتم 

 بمجالات التكوين والبحث.

 - 2024( يوليو 18) 1446محرم  12-7318الجريدة الرسمية عدد - 

 المادة الثالثة

ذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة يسند تنفيذ هذا المرسوم ال

الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقعي 

 وإصلاح الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

 (2024( يونيو )20) 1445من ذي الحجة  13وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف :

 الإمضاء : عزيز أخنوش

 وزير العدل.

 الإمضاء : عبد اللطيف وهبي

 الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية

 المكلف بالميزانية.

 الإمضاء : فوزي لقجع

 الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
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 الإمضاء : غيتة مزور.

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

.......................................................................................................................... 

المتعلق بالمسطرة  01.22القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  23.03أهم مستجدات القانون رقم 

 الجنائية .

 

 ر المحامي مع الأحداث وذوي العاهات عند الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية.حضو  - 

إمكانية اتصال المحامي بالشخص المودع رهن الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى   - 

 لإيقافه، باستثناء قضايا الإرهاب

 فأكثر. تسجيل سمعي بصري في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات -. 

 إمكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل وكيل الملك أمام الوكيل العام للملك. - 

 حضور المحامي استنطاق النيابة العامة للمتهم.  - 

 تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات والجنح. - 

 نايات.إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الج - 

 إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية. -

 وضع آليات للوقاية من التعذيب، مثل إلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه لفحص طبي. - 

 توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح. 

 تنظيم الشكاية المباشرة والبت فيها. - 

 التجنيح القضائي.إقرار آلية  - 

 عدم جواز الحكم بالإدانة بناء على تصريحات متهم ضد آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية. - 

 عدم جواز الحكم بالإعدام إلا بإجماع أعضاء غرفة الجنايات.- 

 جواز البت في طلب الإفراج المؤقت ولو بعد إبداء الغرفة الجنائية رأيها في طلب تسليم الأجانب.- 

 إحداث آلية التخفيض التلقائي للعقوبة.- 

 وتلخص هذه المستجدات اساسا في 

 _____________ 

تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة “   - 

قة، النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بد

مع إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في 

المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها 
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 ”.سنوات 5بأكثر من 

 ______________ 

ادة على مجموعة من المستجدات الهامة تروم صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين، زي“ - 

ترشيد الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام 

 ”.به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته

 ______________ 

ق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال منح حق " تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقو  - 

الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية 

من قانون  316حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 

قضائية بعد ترخيص النيابة العامة المختصة وكذا المسطرة الجنائية من طرف ضباط الشرطة ال

 تعزيز حضوره في مسطرة الصلح".

 _______________ 

" ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح،  - 

تحديد الجرائم  والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث

القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها، وكذا التنصيص على مقتضيات جديدة 

تروم تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية 

 لتجهيز الملفات في الجنايات " .مجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها، وإحداث آلية 

 ________________ 

وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره ” - 

من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال التنصيص صراحة 

يابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه على إلزام الشرطة القضائية والن

 ”.مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء

 _______________ 

تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي من خلال تنظيم استعمال بعض “ - 

محاكمة، كتمكين النيابة العامة وقاضي التحقيق التقنيات الحديثة في البحث والتحري أو التحقيق أو ال

في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي موازي لتحديد متحصلات الجريمة، 

وكذلك الأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من 

 ”.الجريمة

 ______________ 

يا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث أقر المشروع مجموعة من العناية بالضحا - 

 ”.المستجدات الحمائية المعززة لمركز الضحية في سائر مراحل الدعوى العمومية

 ______________ 

وضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية وذلك انسجاما مع المستجدات التي شهدتها منظومة  - 

لادنا، خاصة حدث استقلال النيابة العامة، حيث تم وضع تعريف للسياسة الجنائية يتماشى العدالة بب

مع التعاريف المعتمدة دوليا كجزء من السياسات العمومية تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في 

 ”.مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها
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 _______________ 

ية الأحداث وذلك انسجاما مع ما أقره دستور المملكة والاتفاقيات تعزيز التدابير الرامية إلى حما - 

الدولية في هذا الإطار، حيث تم التأكيد في المشروع على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة 

عقابية، وأن الأجهزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدير التدبير الملائم له، مع 

 ”.ضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائيةالتنصيص على إمكانية ح

 _______________ 

مستجدات أخرى تروم تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية الوسائل الإلكترونية في مجال  -

 مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية

وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل مع إيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر 

 ”.مبسطة وتصالحية

.......................................................................................................................... 

 حيز التنفيذ 03.23دماج العقوبات عند دخول القانون رقم المقتضيات الجديدة المتعلقة بإ 

دجنبر  8المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بتاريخ  03.23القانون رقم  

2025، 

 من القانون. 613-1المادة  

 أولا: مضمون المقتضى التشريعي الجديد

 على ما يلي: 613-1تنص المادة 

من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة بآخر  119رائم وفقا للفصل < "عند تعدد الج

محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو دفاعه أو مدير 

من المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة الواردة في الفقرة الثانية 

 من نفس القانون. 120الفصل 

 من هذا القانون. 600و 599يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 

 يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا."

 ويستفاد من هذا المقتضى ما يلي:

محكمة أصدرت عقوبة سالبة للحرية تصبح الجهة المختصة حصريا أن النيابة العامة لدى آخر  -1

 في مباشرة مسطرة إدماج العقوبات.

أن تحريك هذه المسطرة يتم تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف المعنية )المحكوم عليه، دفاعه،  -2

 مدير المؤسسة السجنية، أو أي ذي مصلحة(.

 599ج تكون قابلة للمنازعة طبقا لمقتضيات المادتين أن قرارات النيابة العامة بشأن الإدما -3

 من قانون المسطرة الجنائية. 600و
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 أن العفو، كليا أو جزئيا، يعادل تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا، مما قد يؤثر على حساب الإدماج. -4

 2025دجنبر  8ثانيا: ضرورة البت في الملفات الجاهزة قبل 

، وتغير جهة الاختصاص في 2025دجنبر  8ة حيز النفاذ بتاريخ نظرا لدخول المقتضيات المذكور

 ، يتعين:613-1مسطرة الإدماج وفق المادة 

 الإسراع بالبت في جميع طلبات الإدماج الجاهزة حاليا قبل التاريخ المذكور؛

 وذلك تفاديا للتصريح بعدم الاختصاص بعد دخول النص الجديد حيز التنفيذ؛

تاريخ تخضع للنظام القانوني السابق، بينما تصبح النيابة العامة بآخر محكمة لأن المسطرة قبل هذا ال

 .2025دجنبر  8مصدرة للعقوبة هي المختصة ابتداء من 

 

.......................................................................................................................... 

............................................................ 

 ............................................................. 

 2025( سبتمبر 8) 1447ربيع الأول  15-7437الجريدة الرسمية عدد  

 قانون المسطرة الجنائية 

 7024صفحة :   

أو من ينوب عنه الانتقال إلى مقر الشرطة  يمكن عند الاقتضاء لوكيل الملك 384 - 1المادة 

القضائية ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على المحضر المنجز واتخاذ الإجراء القانوني المناسب 

الاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور إلى الجلسة التي »بشأنه مع تسليم 

 يتم تعيينها.

قرة الأولى أعلاه بواسطة تقنيات الاتصال عن بعد، أو بأي وسيلة كما يمكن تطبيق مقتضيات الف

 إلكترونية أخرى، وفي هذه الحالة.

يكلف وكيل الملك ضابط الشرطة القضائية بتسليم الاستدعاء للمتهم وللضحية والشهود عند 

 الاقتضاء.

جل المنصوص من هذا القانون مع مراعاة الأ 308يحرر الاستدعاء ويسلم وفقا لمقتضيات المادة 

 أعلام 309عليه في الفقرة الأولى من المادة 

 تراعى في جميع الأحوال الحقوق المخولة للدفاع.

بمجرد إحالة القضية على غرفة الجنايات، يعين رئيس الهيئة من بين أعضائها  - 421 - 1المادة 

 مستشارا مكلفا بتجهيز القضية.
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عل القضية جاهزة للحكم، دون المساس بما يمكن لهيئة يتخذ المستشار المعين الإجراءات اللازمة لج

المحكمة أن تأمر به من إجراءات وفق ما ينص عليه القانون، ويتولى المستشار المكلف بتجهيز 

 القضية على الخصوص باتخاذ ما يلي :

 التحقق من هوية الأطراف :

 تلقي الدفوع والطلبات كتابة :

 ية في حالة عدم اختيارهتعيين محام في إطار المساعدة القضائ

 من طرف المتهم :

 التأكد من التوصل بالاستدعاءات ومراقبة الإجراءات :

 تتبع إنجاز الخبرات المأمور بها :

 تلقي طلبات الإفراج المؤقت أو رفع تدابير المراقبة القضائية أو طلب تغييرها.

أيام. ويمكن  10أجل لا يتعدى  تعقد غرفة الجنايات جلسة للبت في الدفوع والطلبات المقدمة داخل

 المستشار المكلف بتجهيز القضية باستكمال إجراءات تجهيز القضية.»لها عند الاقتضاء تكليف 

إذا تم تجهيز القضية، فإن المستشار المعين يحدد تاريخ الجلسة التي يدرج فيها القضية ويستدعى لها 

 الأطراف.

 

في الحال، فيمكن لغرفة الجنايات جعل القضية في المداولة إذا تعذر إصدار القرار  - 429 - 1المادة 

لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات تاريخ النطق بالقرار 

 ويعلم به الأطراف، ويصدر القرار في الموعد المحدد لذلك. ويتعين في هذه الحالة أن يكون محررا

سنة كاملة، فإن النيابة العامة  12لأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن إذا كانت ا 461 - 1المادة 

تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه 

 أو حاضته أو كافله أو المكلف برعايته.

في وضعية صعبة، فتطبق مقتضيات إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو كان 

 من هذا القانون 517إلى  512المواد من 

يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أمام الجهة القضائية 

 المختصة.

 لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية. - 462 - 1المادة 
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لقضائية المكلفة بالأحداث المصلحة الفضلى للحدث تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات ا

 في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاحه.

 توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم.

لعقوبات أدناه ولا ا 473لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 

أدناه. إلا في الأحوال الاستثنائية التي تقدر  493و  482و  480المنصوص عليها في المواد 

 المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها

لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي 

يد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث مرات ولنفس الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين ويمكن تمد

 من هذا القانون. 108المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 

يكون الاختصاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المادة  - 463 - 1المادة 

د ضمن دائرة نفوذها محل إقامة أعلاه التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو التي يوج 462

الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للهيئة القضائية التي عثر في دائرتها 

على الحدث، ويكون كذلك للهيئة القضائية التي أودع بدائرتها الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة 

 نهائية.

 2025( سبتمبر 8) 1447ل ربيع الأو 15-7437الجريدة الرسمية  عدد 

 الجريدة الي

تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان مع مراعاة  - 477المادة 

أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين وتعقد جلساتها  470مقتضيات المادة 

 بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس  - 501 - 1 المادة

أعلاه،  501من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 

أو  482ت المواد إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقاً المقتضيا

 من هذا القانون. 494أو  493أو  492أو  489

أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه، أو أن وضعيته لم تعد 

تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة قضائية بنت في موضوع 

ستبدال العقوبة السالية للحرية بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب القضية، يلتمس فيه ا»

 من هذا القانون. 481المنصوص عليها في المادة 

 تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في - 567 - 1المادة 

 قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة.
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يس الأول المحكمة النقض، ويمكن للهيئة أن تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئ

 تعين مقررا لكل قضية.

تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب وتوفر الشروط اللازمة والوثائق المدعمة 

 للطلب.

باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لا يقبل طلب المراجعة إلا بعد إبداع طالب 

 درهم بصندوق المحكمة. 20.000المراجعة مبلغ 

تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد تقديم 

ملتمساته داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بها، وتبت في قبول طلب المراجعة داخل أجل 

 أي طعن. خمسة عشر يوما من تقديم هذه الملتمسات. ولا تقبل قراراتها

 يرد المبلغ المودع لطالب المراجعة في حالة قبول الطلب.

 

.......................................................................................................................... 

............................................................. 

 ............................................................. 

 دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة

 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة 2.25.386المرسوم رقم 

215 

 رئيس الحكومة 

 وزير الداخلية

رة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالمسط 22.01بناء على القانون رقم 

 647-1(، ولاسيما المادتين 2002( أكتوبر )3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255

 منه 647-13و  

( 2008( أبريل )29) 1429من ربيع الآخر  22الصادر في  1.08.49وعلى الظهير الشريف رقم 

 لإدماج وبتحديد اختصاصاته؛بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة ا

المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير  10.23وعلى القانون رقم 

 من 18بتاريخ  1.24.33الشريف رقم 

 2024( يوليوز 24( )1446محرم  

 وقعه بالعطف 

 وزير العدل 



141 
 

 الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية.

 ةالمكلف بالميزاني

 ذي القعدة 24وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

 ماي 22الموافق  1446 2025

 رسم ما يلي:

 216 

 الباب الأول: أحكام مشتركة 

 المادة الأولى

 تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، ولهذه الغاية يعهد لها القيام بما يلي:

 سسات السجنية المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة ودوائر اختصاصهاتحديد لائحة المؤ

 التنسيق بين مختلف المتدخلين لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة

الإسهام في إعداد برامج لإعادة تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات بديلة قصد الاندماج في المجتمع، 

 ات والمؤسسات والهيئات المعنيةبالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة والقطاع

إبرام اتفاقيات أو عقود شراكة مع مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية 

الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو 

ر الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غي

 مؤسسات القطاع الخاص أو الأشخاص الذاتيين؛

إعداد دلائل حول العقوبات البديلة، وتقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه تعزيز الممارسات الفضلى 

 في مجال اختصاصها :

 إعداد الإحصائيات المتعلقة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة

 مجيات معلوماتية لتسهيل مهام التتبع والمراقبةتطوير بر

217 

 الإسهام في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة. 

 2المادة 
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يمكن للإدارة المكلفة بالسجون تفويض بعض مهامها المتعلقة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة إلى أحد 

اءً على اتفاقيات أو عقود تحدد فيها واجبات والتزامات كل أشخاص القانون العام أو الخاص، بن

 طرف طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 3المادة 

تتولى بنية إدارية مختصة تابعة للإدارة المكلفة بالسجون مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على 

 الصعيد المركزي واللاممركز.

 4المادة 

 المؤسسة السجنية مسؤولا عن تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، ولهذه الغاية يجب عليه يعتبر مدير

التحقق من استيفاء المقررات التنفيذية للعقوبات البديلة للشروط المتطلبة قانونا، والرجوع إلى  -1-

 قاضي تطبيق العقوبات عند الاقتضاء

الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية التنسيق مع المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات  - 2

 والخاصة، في كل ما يهم تتبع ومراقبة تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة البديلة

218 

الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات والإدارة المكلفة بالسجون كل فيما يخصه، عند كل صعوبة  -3 

 في التنفيذ.

 5المادة 

ديلة موظف تابع للإدارة المكلفة بالسجون، ويشار إليه بعده يكلف بمراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات الب

 بالمكلف بالمراقبة.

يقوم المكلف بالمراقبة بزيارة أماكن تنفيذ العقوبات البديلة، ويمكنه أن يقوم بذلك خارج أوقات العمل 

 الإداري وخلال أيام العطل والأعياد، ويعفى من ارتداء الزي الرسمي عند الاقتضاء.

العقوبة البديلة تنفذ بمكان مخصص للنساء، فإنه لا يمكن إجراء هذه الزيارة إلا من قبل  إذا كانت

 موظفة تابعة للبنية الإدارية المختصة أو بحضورها.

 يتأكد المكلف بالمراقبة من هوية المحكوم عليه بعد التعريف بصفته وبطبيعة مهمته.

ية وأخرى مفاجئة لأماكن تنفيذ العقوبات يمكن للبنية المركزية المختصة أن تقوم بزيارات دور

 البديلة.

 6المادة 
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يدون الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة، فور التوصل بمقرر قاضي تطبيق العقوبات 

 الخاص بتنفيذ العقوبة البديلة البيانات

219 

ة الحبسية الأصلية والمعلومات المتعلقة بالمقرر القضائي وبهوية المحكوم عليه وبنوع ومدة العقوب 

 أدناه. 9والعقوبة البديلة بالسجل المنصوص عليه في المادة 

يشار إلى مقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ العقوبة البديلة المنصوص عليه في الفقرة 

 الأولى أعلاه بالمقرر التنفيذي.

 7المادة 

كل محكوم عليه بعقوبة بديلة، يتولى الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة مسك ملف ل

 ويتضمن ما يلي:

 ملخص حكم العقوبة البديلة - 1

 المقرر التنفيذي والأوامر الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات خلال مراحل التنفيذ -2

 مدة العقوبة الحبسية الأصلية والبيانات المتعلقة بالعقوبة البديلة -3-

 يفية للشخص المحكوم عليه وصورته الشخصيةبيانات الهوية ونسخ من الوثائق التعر -4

القرارات الصادرة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون المتعلقة بالعقوبة  -5

 البديلة

 أصل التقارير أو المحاضر وكل الوثائق المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها؛ -6

220 

 امة حول تنفيذ العقوبات البديلةدليل استرشادي لقضاة النيابة الع 

نسخا طبقا للأصل من السندات والمقررات القضائية الصادرة خلال تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة  - 7

 البديلة

محضر يتضمن إخبار المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه وبالجزاءات المترتبة عن  -8

 الإخلال بها :

 لتزامات المفروضة عليهإشهاد المحكوم عليه بتنفيذ الا -9

 ما يفيد تبليغ المحكوم عليه أو نائبه الشرعي إذا كان حدثا بفحوى المقرر التنفيذي -10

 بطاقات التقييم والتتبع والوثائق المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة. - 11
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 8المادة 

لمحكوم عليه يتولى الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية حفظ ملف المعتقل ا

 بعقوبة بديلة بعد الإفراج عنه، والذي يجب أن يتضمن:

 نسخا طبقا للأصل من المقررات القضائية

نظائر التقارير والمحاضر المنجزة من قبل مدير المؤسسة السجنية أو الموظف المسؤول عن البنية 

 المحلية المختصة

 الفرع الأول: سجل العقوبات البديلة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة. -

221 

 9المادة  

يجب أن يمسك الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة سجلا للعقوبات البديلة، 

يتضمن هوية المحكوم عليه وحالته العائلية وجميع البيانات المتعلقة بالعقوبة الحبسية الأصلية 

ومراجع مقررها التنفيذي وتاريخ بداية تنفيذها أو مبلغها المالي  الصادرة في حقه والعقوبة البديلة

وتاريخ ومراجع وثيقة أو سند تسديده والمقررات القضائية القاضية باستبدال العقوبة البديلة أو 

 المتخذة بشأنها والتاريخ الفعلي لنهايتها أو تنفيذها.

ضي تطبيق العقوبات على الصفحتين ترقم صفحات هذا السجل قبل الشروع في العمل به، ويوقع قا

 الأولى والأخيرة منه.

يمكن للإدارة المكلفة بالسجون رقمنة هذا السجل، وفي حالة تعارضه مع السجل الورقي يعتمد هذا 

 الأخير ما لم تتوافر قرائن قوية تدعم صحة السجل الإلكتروني.

 10المادة 

اض أو محو أو تشطيب أو كشط، مع وضع يجب ألا يحتوي سجل العقوبات البديلة الورقي على بي

عبارة "بل" بخط أحمر عند كل خطأ في التدوين ويصادق عليه الموظف المسؤول عن ضبط 

 إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة ومدير المؤسسة السجنية.

222 

يطبق نفس الإجراء المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه في حالة تصحيحالهوية طبقا للنصوص  

 عية والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية، أو تصحيح أو تغيير الوضعية الجنائية للعقوبة البديلة.التشري

 11المادة 

 يجب المحافظة على سجل العقوبات البديلة حتى بعد انتهاء العمل به
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 كما يجب

 التحقق من صحة جميع المعلومات قبل تدوينها في هذا السجل

 ع استعمال أسلوب بسيط وسليمالكتابة بخط واضح وبلون موحد م

تقديمه ووضعه فقط رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك وكل شخص منتدب من 

 طرفهما، وكذا الجهات المخول لها قانونا حق الاطلاع عليه :

 ضمان سرية المعطيات والمعلومات المدونة به وعدم وضعه في متناول العموم أو تكليفهم بملئه.

ت التشريع المتعلق بالأرشيف على هذا السجل وعلى مختلف الوثائق الإدارية تطبق مقتضيا

 والسندات والمقررات القضائية المتعلقة بالعقوبة البديلة.

223 

 12المادة  

لا يجوز إخراج سجل العقوبات البديلة من المؤسسة السجنية إلا في حالة إغلاقها، وينقل عندئذ إلى 

 حلها.المؤسسة السجنية التي حلت م

 الفرع الثاني في ما يخص المعتقلين

 13المادة 

يمكن للمحكمة أو لقاضي تطبيق العقوبات عند النظر في استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة 

بديلة، أن يطلب رأي مدير المؤسسة السجنية حول إمكانيات تأهيل المعتقل وتقويم سلوكه واستجابته 

 صحية.لإعادة الإدماج وكذا حالته ال

 14المادة 

إذا تقدم مدير المؤسسة السجنية بطلب استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة إلى المحكمة المختصة 

من مجموعة القانون الجنائي، والمادة  35-4أو إلى قاضي تطبيق العقوبات وفقا لمقتضيات الفصل 

هذا الطلب برأيه وإرفاقه بالوثائق من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تعين عليه تذييل  22-647

 التالية:

 بطاقة شخصية للمعتقل حول وضعيته الجنائية

 شهادة طبية أو تقرير طبي يتعلق بحالته الصحية عند الاقتضاء، صادر عن طبيب المؤسسة السجنية

224 

 .بطاقة حول احتياجاته التأهيلية وسلوكه داخل المؤسسة السجنية وعدد مرات وأسباب اعتقاله 
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تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على طلب استبدال العقوبة الذي يتقدم به المعتقل إلى المحكمة 

 المختصة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات.

 15المادة 

يتم الإفراج عن المعتقل المحكوم عليه بعقوبة بديلة فور التوصل بمقرر قاضي تطبيق العقوبات 

 أعلاه. 4من المادة  1ق من هذا المقرر وفقا لمقتضيات البند القاضي بالإفراج عنه، وبعد التحق

يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية باحتساب مدة 

العقوبة البديلة أو مبلغها، ويفرج فورا عن المعتقل المحكوم عليه بها بعد التأكد من عدم اعتقاله من 

لملف قبل إتمام إجراءات الإفراج على البنية المحلية المختصة قصد أجل قضية أخرى مع إحالة ا

 تتبع التنفيذ.

إذا تبين أن المحكوم عليه بعقوبة بديلة معتقل من أجل قضية أخرى يجب على مدير المؤسسة 

 السجنية إشعار قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ المتعين قانونا.

 16المادة 

لمعتقل عند الإفراج عنه، وتطلعه على نوع العقوبة البديلة المحكوم تستقبل البنية المحلية المختصة ا

 عليه بها والغاية منها، كما تخبره، مقابل

225 

إشهاد بالالتزامات المفروضة عليه وبجزاء الإخلال بها، وتحرص على استيفاء البيانات الكافية  

 للاتصال به.

به للبنية المحلية المختصة، كما يلتزم بإشعارها يلتزم المحكوم عليه بالإقامة في العنوان الذي أدلى 

 عند كل تغيير المحل أو عنوان إقامته.

 17المادة 

إذا كان المحكوم عليه يقيم خارج دائرة اختصاص المؤسسة السجنية التي أفرجت عنه يوجه مدير 

ؤسسة هذه المؤسسة بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات نظيرا عن ملف العقوبة البديلة إلى الم

السجنية التي يوجد مقر إقامة أو محل سكنى المحكوم عليه ضمن دائرة اختصاصها، من أجل تتبع 

 تنفيذ العقوبة البديلة.

 الفرع الثالث في ما يخص غير المعتقلين

 18المادة 

يتحقق الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة البديلة تحت إشراف مدير المؤسسة 

ر المقرر التنفيذي على الشروط والبيانات المتطلبة قانونا، كما يقوم وفقا للمقتضيات السجنية، من توف
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القانونية باحتساب مدة العقوبة البديلة الواجب على المحكوم عليه غير المعتقل تنفيذها، مع إشعار 

 قاضي تطبيق العقوبات بذلك.

226 

 19المادة  

م عليه من أجل تنفيذ العقوبة البديلة برسالة مضمونة تقوم البنية المحلية المختصة باستدعاء المحكو

 مع الإشعار بالتوصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا.

يوجه مدير المؤسسة السجنية تقريرا إلى قاضي تطبيق العقوبات عند تعذر استدعاء المحكوم عليه أو 

 امتناعه عن الحضور لاتخاذ ما يلزم قانونا.

 20المادة 

إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات وضع حد للعقوبة البديلة في حالة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ أو 

إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه، تعين عليه تضمين الأمر بتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية نوع 

 العقوبة البديلة المحكوم بها ومدتها وما تم تنفيذه من طرف المحكوم عليه.

وم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية تحت إشراف مدير هذه المؤسسة يق

باحتساب مدة العقوبة الحبسية الأصلية التي يجب على المعتقل قضاؤها في هذه الحالة، ويتعين عليه 

 الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبة.

227 

 ات البديلةالباب الثاني: تتبع تنفيذ العقوب 

 الفرع الأول: العمل لأجل المنفعة العامة

 21المادة 

يقوم مدير المؤسسة السجنية، في إطار التنسيق المحلي مع مصالحالدولة أو الجماعات الترابية أو 

مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات 

دة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة الخيرية أو دور العبا

لفائدة الصالح العام بإعداد برامج العمل ولائحة الأماكن التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة 

العامة بها، في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. ترسل هذه البرامج واللائحة إلى قاضي 

بيق العقوبات ووكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون. ويتم تحيينها ومراجعتها بشكل دوري تط

 وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

 22المادة 
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أعلاه باستقبال المحكوم عليه وتكليفه  21تلتزم المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 

ه للقيام بأعمال ذات منفعة خاصة أو شخصية، بعمل يحافظ على كرامته الإنسانية، ويمنع عليها تكليف

 وتلتزم على الخصوص بما يلي:

 التنسيق مع مدير المؤسسة السجنية في كل ما يهم تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

228 

تبليغ المحكوم عليه، تحت إشراف البنية المحلية المختصة، بضوابط العمل المفروضة داخل مقارها  

 متها الداخليةأو بموجب أنظ

من القانون المتعلق  647 8مسك سجل العمل لأجل المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 

 أعلاه 11و  10بالمسطرة الجنائية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 

إعداد تقارير شهرية وتقارير خاصة كلما طلب منها ذلك حول تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة 

ة، توجهها إما ورقيا أو الكترونيا أو هما معا إلى البنية المحلية المختصة وإلى قاضي تطبيق العام

 العقوبات ووكيل الملك.

تقوم المصالح والمؤسسات المذكورة فورا بإخبار مدير المؤسسة السجنية كلما تبين لها أن المحكوم 

بموجب عقوبة العمل لأجل المنفعة عليه لا يحترم ضوابط العمل المقررة من قبلها أو المحددة له 

 العامة، ويتولى مدير المؤسسة السجنية إشعار قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك بذلك.

 23المادة 

إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية 

ن على المحكوم عليه تنفيذها بعد خصم مدة باحتساب مدة العمل لأجل المنفعة العامة التي يتعي

اعتقاله، وإحالة الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج على البنية المحلية المختصة، ويفرج عن المعتقل 

 فور التحقق من كونه غير معتقل من أجل قضية أخرى.

229 

تنفيذ العقوبة إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل، يقوم الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات 

 4من المادة  1البديلة بالتحقق من استيفاء المقرر التنفيذي للشروط المتطلبة وفق مقتضيات البند 

 أعلاه.

 24المادة 

تضع البنية المحلية المختصة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية برنامجا للزيارات الدورية 

 عليهم بأداء العمل حسب البرنامج المحدد. للمكلفين بالمراقبة من أجل التأكد من التزام المحكوم

يقوم مدير المؤسسة السجنية بزيارات مفاجئة إلى أماكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، 

 ويمكنه أن يكلف البنية المحلية المختصة بإجرائها.



149 
 

أعلاه، ويشير  22يوقع المكلف بالمراقبة في سجل العمل لأجل المنفعة العامة المشار إليه في المادة 

فيه إلى تاريخ الزيارة ويدون به ملاحظاته، ويحرر محضرا يحال إلى مدير المؤسسة السجنية عند 

 كل إخلال، والذي يتعين إشعار قاضي تطبيق العقوبات به.

 25المادة 

يعد مدير المؤسسة السجنية تقريرا مفصلا يضمنه ملاحظاته ومقترحاته حول تنفيذ عقوبة العمل 

أعلاه، وحول تقيد  21منفعة العامة بالمصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة لأجل ال

المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه، يوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك 

 والإدارة المكلفة بالسجون.

230 

نفاذ المحكوم عليه لساعات يعد أيضا تقريرا بتمام تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بعد است 

 العمل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون.

 26المادة 

يمكن لمدير المؤسسة السجنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المبررة له إلى قاضي تطبيق العقوبات من 

، وذلك مراعاة الظروف المحكوم عليه أجل التوقيف المؤقت لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية أو لظروف تتعلق بالمصالحوالمؤسسات 

 التي يقضي بها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

 الفرع الثاني: المراقبة الالكترونية

 27المادة 

المراقبة الالكترونية وتنسيقها مركزيا ومحليا، كما  تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع عمليات

تتولى تتبع عمليات وضع وإزالة القيد الإلكتروني والمراقبة الميدانية للمحكوم عليهم، ويمكنها 

 تفويض بعض التدابير التقنية المتعلقة بالمراقبة الالكترونية للقطاع العام أو الخاص.

ة وطنية للمراقبة الالكترونية تتولى تتبع تنفيذ عقوبة تحدث لدى الإدارة المكلفة بالسجون منص

المراقبة الالكترونية وتنسيقها وطنيا. ويتولى داخلها موظفون تابعون لهذه الإدارة مهمة رصد وتتبع 

 حركة وتنقل المحكوم عليه بالوسائل الالكترونية.

231 

رونية تعمل تحت إشراف البنية يمكن عند الاقتضاء إحداث منصات جهوية أو محلية للمراقبة الالكت 

 المركزية المختصة، وتسري عليها نفس المقتضيات المتعلقة بالمنصة الوطنية.

 28المادة 

 أعلاه القيام بما يلي: 27يعهد إلى الموظفين المشار إليهم في المادة 
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بموجب  تتبع ومراقبة التزام المحكوم عليه بالتواجد في المكان المحدد له داخل الأوقات المحددة

 المقرر التنفيذي

 معالجة الإشعارات والإنذارات المنبعثة عن أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية

الاتصال المباشر بالمحكوم عليه، أو عبر المنصات الجهوية أو المحلية أو تكليف البنية المحلية 

إلى عين المكان عند المختصة لمعالجة مختلف إشعارات وإنذارات المراقبة الإلكترونية والانتقال 

 الاقتضاء

إعداد قاعدة للبيانات والإحصائيات المتعلقة بتنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، وتحليل المعطيات 

 المجمعة لتقييم فعالية نظام المراقبة الإلكترونية وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسينه

مة إجراءات وتدابير تتبع تنفيذ عقوبة القيام بزيارات ميدانية لأماكن التنفيذ للتأكد من مدى سلا

 المراقبة الإلكترونية

 أرشفة جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بتنفيذ المراقبة الإلكترونية وضمان سريتها وسلامتها.

232 

 29المادة  

يتولى موظفو منصات المراقبة الجهوية والمحلية إلى جانب المهام المخولة لموظفي المنصة الوطنية 

 أعلاه القيام بما يلي: 28راقبة الإلكترونية المحددة في المادة للم

 تنفيذ التعليمات والأوامر الموجهة لهم من طرف البنية المركزية المختصة بخصوص تتبع التنفيذ

إشعار قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك عند حدوث أي طارئ يمكن أن يؤثر على تنفيذ عقوبة 

 المراقبة الإلكترونية

از تقرير بكل إتلاف أو تعييب لأجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية أو نزع القيد الإلكتروني أو إنج

محاولة ذلك، وكذا عند كل إخلال عمدي من المحكوم عليه بالتزامات المراقبة الإلكترونية، وإحالته 

 تحت إشراف السلم الإداري على قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك.

 30المادة 

عدم توفر منصات للمراقبة الإلكترونية الجهوية أو المحلية، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون أن عند 

و  28تكلف مباشرة البنية المحلية المختصة للقيام بجميع أو بعض المهام المشار إليها في المادتين 

 أعلاه. 29

 علاوة على ذلك تقوم البنية المحلية المختصة، بما يلي:
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لزيارات الميدانية للتأكد من توفر مكان تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية على الشروط القيام با 

 والمتطلبات التقنية لتركيب وتشغيل أجهزة ومعدات المراقبة الالكترونية

 وضع وإزالة القيد الإلكتروني وأجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية

 التنسيق مع قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك

 لقيام بزيارات الرصد والتتبع وكذا التدخلات الميدانية.ا

 31المادة 

يكلف مدير المؤسسة السجنية بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالسجون المكلفين بالمراقبة الذين 

سيباشرون مهمة تتبع تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، بما في ذلك وضع وإزالة القيد الإلكتروني 

هم في حالة سراح بالمكاتب المحدثة لهذا الغرض بالمحاكم، مع التنسيق في هذه عن المحكوم علي

 الحالة الأخيرة مع قاضي تطبيق العقوبات لتسهيل مباشرتهم لمهامهم.

 32المادة 

 تعتمد المراقبة الإلكترونية على نظامين

كوم عليه أو بمحل نظام ثابت يتم تنفيذه عبر وضع وتثبيت الأجهزة والأدوات الخاصة به بمنزل المح

إقامته أو بأي مكان آخر حدده المقرر التنفيذي، ووضع قيد إلكتروني على جسد المحكوم عليه بعد 

برمجته وضبط إعداداته مع أجهزة المراقبة التي تم تثبيتها للتأكد من تقيد المحكوم عليه بتنفيذ 

 الالتزامات المفروضة عليه بعدم مغادرة المكان

234 

م مغادرته في أوقات محددة، إما بشكل كلي أو جزئي وذلك بتحديد الأوقات المسموح المحدد أو عد 

 له خلالها بمغادرة هذا المكان أو المحل بعد ضبط إعدادات أجهزة المراقبة وفقا لهاته الأوقات

نظام متحرك يتم تنفيذه عبر وضع قيد إلكتروني على المحكوم عليه المعرفة مكان تواجده بصفة 

وتتبع تحركاته باستمرار ولتحديد مكان تواجده على مدار الساعة بشكل دقيق من خلال متواصلة 

رصد تحركاته عبر تقنية الترددات اللاسلكية أو عبر نظام الأقمار الصناعية لتحديد المواقع 

"GPS بقيام القيد الإلكتروني الموضوع على جسد المحكوم عليه ببعث إشارات باستمرار عن ،"

 هذا الأخير وذلك وفق توقيت يتم ضبطه سلفا.مكان تواجد 

يحدد قاضي تطبيق العقوبات في المقرر التنفيذي نظام المراقبة الإلكترونية الذي يجب أن يخضع له 

 المحكوم عليه وأوقات وآجال تنفيذه.

 33المادة 
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 تتحمل الدولة مصاريف تدبير القيد الإلكتروني.

حكوم عليه بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين تحدد المصاريف التي يمكن فرضها على الم

 المكلفتين بالعدل والمالية.

235 

 34المادة  

يتعين على البنية المحلية المختصة تزويد المحكوم عليه، بمجرد وضع القيد الإلكتروني على جسده 

 بالمعلومات الكافية حول حقوقه وواجباته في إطار تنفيذ العقوبة.

 35المادة 

د الإلكتروني على جسد المحكوم عليه وإزالته من قبل المكلف بالمراقبة بالمؤسسة يتم وضع القي

السجنية إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل، أو بالمكاتب المحدثة بالمحاكم بخصوص المحكوم عليه 

 في حالة سراح.

بات، وتوجه تنجز البنية المحلية المختصة في كلتا الحالتين تقريرا يحال إلى قاضي تطبيق العقو

 نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون.

 36المادة 

لا يتم وضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه وتثبيت أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية 

بالمكان أو المحل المحدد لتنفيذ العقوبة، إلا من طرف المؤسسة السجنية التابع لدائرة اختصاصها 

 أو المكان المذكور. المحل

إذا كان هذا المحل أو المكان خارج دائرة اختصاص المؤسسة السجنية المعتقل بها المحكوم عليه، 

يعمل مديرها على إشعار قاضي تطبيق العقوبات والتنسيق مع المؤسسة السجنية المختصة من أجل 

وبة على شروط المراقبة القيام بالإجراءات القبلية للتأكد من توفر مكان أو محل تنفيذ العق

 الإلكترونية.

236 

كما يقوم مدير المؤسسة السجنية المعتقل بها المحكوم عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيله إلى  

 المؤسسة السجنية المختصة قبل رفع حالة الاعتقال عنه.

 37المادة 

لقضائي بالمؤسسة السجنية إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه معتقل يقوم الموظف المسؤول عن الضبط ا

باحتساب مدة المراقبة الإلكترونية وتحديد تاريخ بدايتها ونهايتها وفقا لما هو مضمن في المقرر 

التنفيذي، ويرفع فورا حالة الاعتقال عن المحكوم عليه، ويحيل الملف على الموظف المسؤول عن 

 الإلكتروني.البنية المحلية المختصة قبل الإفراج عنه من أجل وضع القيد 
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 38المادة 

تقوم البنية المحلية المختصة بتثبيت أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية بالمحل أو المكان المحدد 

لتنفيذ العقوبة، وتشرف على برمجة وضبط إعدادات القيد الإلكتروني مع هذه الأجهزة والأدوات 

لجغرافي أو الزمني أو هما معا اللذين يتعين التي تم تثبيتها بالمحل أو المكان المذكور وفقا للحيزين ا

عدم خرقهما، وربط هذا القيد بمنصة المراقبة الإلكترونية على نحو يضمن انبعاث إشارات تحذيرية 

 عند كل خرق للالتزامات أو إخلال بها.

يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قاضي تطبيق العقوبات والإدارة المكلفة بالسجون كل فيما يخصه، 

 عند كل صعوبة.

237 

 39المادة  

إذا اقتضت ضرورة برمجة وضبط إعدادات القيد الإلكتروني مع أجهزة وأدوات المراقبة 

الإلكترونية، أن يتم وضع هذا القيد على جسد المحكوم عليه أو إزالته عنه بمكان أو محل تثبيت 

لعقوبات، أن يتم الوضع أو وتركيب هذه الأجهزة، فإنه يمكن استثناء، وبعد إشعار قاضي تطبيق ا

 الإزالة بالمحل أو المكان المحدد لتنفيذ العقوبة، والمثبتة به هذه الأجهزة والأدوات.

يحرر محضر حول العملية يحيله مدير المؤسسة السجنية على قاضي تطبيق العقوبات، يبين فيه 

أو إزالة القيد الإلكتروني الطبيعة التقنية لتركيب وضبط إعدادات أجهزة المراقبة التي اقتضت وضع 

 بمكان أو محل تنفيذ العقوبة.

 40المادة 

يتعين على البنية المحلية المختصة القيام بزيارات ميدانية مسبقة للتأكد من توفر المكان أو المحل 

على الشروط التقنية اللازمة للتنفيذ السليم للمراقبة الإلكترونية وللالتزامات المفروضة على المحكوم 

 ه.علي

تشمل هذه الزيارات إجراء كل فحص مطلوب للتأكد من توفر العوامل الملائمة لتفعيل المراقبة 

الإلكترونية وضمان التوافق مع المعايير التقنية المطلوبة، وتقييم قدرة المكان على استيعاب أجهزة 

ية على وأدوات المراقبة الإلكترونية. يحرر محضر عن كل زيارة يحيله مدير المؤسسة السجن

 قاضي تطبيق العقوبات.

238 

يتعين الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات والإدارة المكلفة بالسجون كل فيما يخصه، عند وجود أي  

 صعوبة.

 41المادة 
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يتعهد المحكوم عليه باحترام الالتزامات المفروضة عليه بموجب المقرر التنفيذي، ويلتزم أيضا بما 

 يلي:

 حلية المختصة كلما طلبت منه ذلك؛الحضور أمام البنية الم

التوفر على رقم هاتفي والإجابة على الاتصالات الهاتفية الواردة من البنية المختصة أو منصة 

المراقبة المعنية، وإمدادها بالرقم الهاتفي الجديد في حالة تغييره للرقم الذي أدلى به، وبرقم هاتف 

 أحد أقاربه للاتصال به عند الضرورة

التعليمات والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ المراقبة الإلكترونية والاعتناء بأجهزة وأدوات المراقبة التقيد ب

 الإلكترونية والقيد الإلكتروني

عدم إتلاف أو تعييب أو نزع القيد الإلكتروني، أو أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية أو تغيير مكان 

 تثبيتها أو محاولة ذلك تحت أي ظرف كان؛

خبار الفوري بكل عطب يلحق بالقيد الإلكتروني أو بأجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية، وكذا الإ

 بكل الحالات الطارئة أو الاستعجالية

 الشحن الدائم لبطاريتي الهاتف والقيد الإلكتروني

كانت  عدم فصل أجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية عن التيار الكهربائي أو عن الربط الهاتفي، إذا

 تعمل بهما؛

239 

 الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليه بخصوص تتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية. 

يشار في التعهد إلى أنه في حالة الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها، ينفذ المحكوم عليه 

لإلكترونية، وإلى ما العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها بعد خصم مدة الوضع تحت المراقبة ا

 يمكن أن يتعرض له من متابعة بخصوص كل إتلاف أو تعييب لأجهزة وأدوات المراقبة الإلكترونية.

 تحيط البنية المحلية المختصة قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك علما بالحالات الطارئة.

 42المادة 

ءات الموجهة إليه من قبل البنية في حال عدم استجابة المحكوم عليه أو نائبه الشرعي للاستدعا

المحلية المختصة أو الاتصالات الهاتفية الواردة منها، وعند كل إخلال بالالتزامات المفروضة عليه 

بمقتضى المراقبة الإلكترونية، يحرر الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة تقريرا حول 

يله مدير المؤسسة السجنية على قاضي تطبيق الخرق أو الإخلال المرتكب والإجراءات المتخذة، يح

 العقوبات ووكيل الملك مع إشعار الإدارة المكلفة بالسجون.

 43المادة 
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في حالة تأثير القيد الإلكتروني على صحة المحكوم عليه، يتم إشعار قاضي تطبيق العقوبات بناءً 

 على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك.

240 

 44المادة  

أمر قاضي تطبيق العقوبات بوضع حد لتنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية وتطبيق العقوبة الحبسية  إذا

الأصلية أو ما تبقى منها، يضُمن بالمقرر التنفيذي مدة العقوبة السالبة للحرية التي يجب على 

 المحكوم عليه قضاءها في هذه الحالة.

 اضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبة.يتعين على مدير المؤسسة السجنية الرجوع إلى ق

 الفرع الثالث: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو

 علاجية أو تأهيلية

 45المادة 

يتحقق الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية تحت إشراف مدير المؤسسة 

أعلاه، ويتأكد من تضمينه نوع  4من المادة  1السجنية من المقرر التنفيذي وفق مقتضيات البند 

التدبير الرقابي أو العلاجي أو التأهيلي المحكوم به أو السلطة أو السلطات التي يتعين على المحكوم 

عليه التقدم أمامها للمراقبة وبمدة خضوعه له، ويحيل الملف قبل إتمام إجراءات الإفراج عن المعتقل 

 على البنية المحلية المختصة.

مر بمحكوم عليه غير معتقل، تولى الموظف المسؤول عن ضبط إجراءات تنفيذ العقوبة إذا تعلق الأ

 البديلة القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
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 46المادة  

يبلغ الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة، مقابل إشهاد المعتقل عند الإفراج عنه بفحوى 

يذي، وبنوع التدبير الرقابي أو العلاجي أو التأهيلي المحكوم به عليه، وبالساعة والتاريخ المقرر التنف

 اللذين يتوجب عليه المثول فيهما أمام قاضي تطبيق العقوبات.

 47المادة 

يقوم قاضي تطبيق العقوبات بعد مثول المحكوم عليه في حالة سراحأمامه، بتمكين مدير المؤسسة 

معلومات التي تفيد في تتبع التنفيذ، لاسيما الجدولة الزمنية وبرنامج تنفيذ العقوبة السجنية من جميع ال

 وبيانات الاتصال بالمحكوم عليه.

 48المادة 
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إذا أمر قاضي تطبيق العقوبات بوضع حد لتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية 

لية أو ما تبقى منها، يضُمن المقرر الذي يصدره أو علاجية أو تأهيلية وتطبيق العقوبة الحبسية الأص

 مدة العقوبة السالبة للحرية التي يجب على المحكوم عليه قضاءها.

 يتعين على مدير المؤسسة السجنية الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبة.
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 أولا: التدابير الرقابية وتقييد بعض الحقوق 

 49المادة 

المسؤول عن البنية المحلية المختصة من تضمين المقرر التنفيذي القاضي بفرض  يتحقق الموظف

التدابير الرقابية وتقييد بعض الحقوق الإشارة إلى مكان تنفيذ العقوبة أو عنوان سكن المحكوم عليه 

 عند تنفيذها به مع الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات عند كل صعوبة.

 50المادة 

لعقوبات تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك أو مدير المؤسسة السجنية أو يمكن لقاضي تطبيق ا

المحكوم عليه أو نائبه الشرعي، تغيير المكان أو العنوان موضوع تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق، 

كلما كان من شأن هذا الإجراء تجنيب المحكوم عليه الاتصال أو الاحتكاك بالأشخاص ضحايا 

 كان مفيدا في تأهيل المحكوم عليه.الجريمة، أو 

 51المادة 

من مجموعة القانون الجنائي  35-12من الفصل  3يتعين على المصالح المنصوص عليها في البند 

مسك سجل لإثبات تقدم المحكوم عليه إليها في مواعيد محددة، وتضع له بتنسيق مع قاضي تطبيق 

ضافة إلى ذلك اعتماد التقنية البيومترية لإثبات تقدم العقوبات مواعيد وبرنامج التنفيذ، ويمكنها بالإ

 المحكوم عليه إليها في المواعيد المحددة.
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 تشعر هذه المصالح مدير المؤسسة السجنية المعنية بتتبع تنفيذ هذه 

 التدابير بتقدم المحكوم عليه أمامها في المواعيد المحددة.

 أعلاه. 11و  10تسري على هذا السجل مقتضيات المادتين 

 52المادة 

يجوز للمؤسسة السجنية بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات اعتماد ووضع وسائل تقنية تساهم في 

مراقبة المحكوم عليه بعقوبة الإقامة في مكان محدد وعدم مغادرته أو عدم مغادرته في أوقات 
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قات معينة، أو بعقوبة التعهد معينة، أو بعقوبة المنع من ارتياد أماكن معينة أو عدم ارتيادها في أو

 بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة.

 ثانيا: التدابير العلاجية

 53المادة 

تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحية المعنية، بإعداد 

وم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد لائحة تضم المؤسسات والمراكز التي يمكن أن يخضع فيها المحك

 الإدمان.

تقوم البنية المركزية المختصة بتعميم هذه اللائحة على المؤسسات السجنية المعنية لوضعها رهن 

 إشارة قضاة تطبيق العقوبات ووكلاء الملك.

 تخضع هذه اللائحة للتحيين والمراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
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 54المادة  

ق العقوبات الترخيص بخضوع المحكوم عليه للعلاج النفسي أو علاج ضد يمكن لقاضي تطبي

 الإدمان بإحدى المؤسسات الخاصة على نفقته.

تسري على المؤسسات الخاصة نفس المقتضيات المطبقة على المؤسسات العمومية فيما يخص تتبع 

 تنفيذ العقوبة البديلة.

 55المادة 

لعلاج ضد الإدمان بإيداع المحكوم عليه بالمؤسسة الصحية، أو يمكن تنفيذ تدابير العلاج النفسي أو ا

 دون إيداعه مع الخضوع لحصص علاجية.

يقرر قاضي تطبيق العقوبات إيداع المحكوم عليه بالمؤسسة الصحية أو عدم إيداعه حسب خطورة 

 الجريمة المرتكبة وخطورة المحكوم عليه وحالته الصحية واحتياجات إعادة إدماجه.

ر قاضي تطبيق العقوبات إيداع المحكوم عليه من أجل الخضوع للتدبير العلاجي، تقوم إذا قر

المؤسسة السجنية بإيداعه بالمؤسسة الصحية المحددة بالمقرر التنفيذي إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه 

 معتقل، وذلك بعد إتمامها للإجراءات المعمول بها للإفراج عنه، ويتعين عليها الرجوع فورا إلى

 قاضي تطبيق العقوبات عند أي صعوبة.

245 

 56المادة  
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تنجز المؤسسة الصحية تقارير دورية حسب مراحل تنزيل البروتوكول العلاجي وكذا عند انتهائه، 

 توجهها إلى المؤسسة السجنية.

يقوم مدير المؤسسة السجنية بتوجيه نسخة من التقارير المذكورة مرفقة بملاحظاته حول تتبع تنفيذ 

 تدبير العلاجي للمحكوم عليه، إلى قاضي تطبيق العقوبات.ال

 ثالثا: التدابير التأهيلية

 57المادة 

تراعى في تنفيذ التدابير التأهيلية مؤهلات المحكوم عليه المعرفية والعلمية والدراسية، وكذا النشاط 

 المهني أو الحرفي الذي يزاوله واحتياجات تقويمه وتأهيله.

ليه أن يقدم للبنية المحلية المختصة في تواريخ تحددها جميع الوثائق التي تراها يجب على المحكوم ع

 ضرورية لإثبات خضوعه أو استمرار خضوعه للتدابير التأهيلية المحكوم بها.

 رابعا: تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة

 58المادة 

مجرد توصلها بالمقرر التنفيذي وتخبره تستقبل البنية المحلية المختصة المحكوم عليه المعتقل ب

 بالالتزامات المفروضة عليه وبآجال التنفيذ

246 

والجزاءات المترتبة عن عدم التنفيذ قبل الإفراج عنه، وتستدعي لنفس الغاية المحكوم عليه في حالة  

 سراح.

 59المادة 

ها، جميع الوثائق التي يجب على المحكوم عليه أن يقدم للبنية المحلية المختصة في تواريخ تحدد

 تراها ضرورية لإثبات قيامه بتعويض أو إصلاحالأضرار الناتجة عن الجريمة.

يقوم الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة بتحرير تقرير حول تنفيذ المحكوم عليه 

 للالتزامات المفروضة عليه ويحيله مدير المؤسسة السجنية على قاضي تطبيق العقوبات من أجل

اتخاذ المتعين، ويجوز لهذا الموظف إجراء زيارات ميدانية للتأكد من التنفيذ أو الاستمرار فيه كلما 

 تعلق الأمر بإصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

 الفرع الرابع: الغرامة اليومية

 60المادة 
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تنفيذي يقوم الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية بعد التوصل بالمقرر ال

أعلاه، بحساب مجموع مبلغ الغرامة اليومية التي  4من المادة  1والتحقق منه وفق مقتضيات البند 

يجب على المعتقل أداءها بضرب عدد أيام العقوبة الحبسية المتبقية في مبلغ الغرامة اليومية المحكوم 

 خبها، وذلك بعد خصم مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه ما بين تاري

247 

 613حرمانه من حريته إلى غاية يوم أداء الغرامة وتراعى في تحديد هذه المدة مقتضيات المادة  

 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

 61المادة 

ينجز الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية بطاقة 

لمحكوم بها على المعتقل وعدد أيام الاعتقال التي قضاها والمدة يبين فيها مدة العقوبة الحبسية ا

المتبقية، ومبلغ الغرامة اليومية المحكوم بها ومجموع قيمة الغرامة الواجب أداؤها، ويشير فيها إلى 

المراجع المتعلقة بسند الاعتقال وبالمقرر القضائي وبالمقرر التنفيذي لقاضي تطبيق العقوبات، 

 المحكوم عليه. ويضمها إلى ملف

 62المادة 

يبلغ الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة المعتقل بواسطة إشهاد بفحوى البطاقة المشار 

بعده، ويحرص على تمكينه من  63أعلاه، وبطرق الأداء المشار إليها في المادة  61إليها في المادة 

من أجل أداء قيمة الغرامة، وإذا تعلق  إخبار عائلته أو إخبار الشخص الذي يرى مصلحة له في ذلك

 الأمر بمعتقل حدث وجب عليه تبليغ ولي أمره أو وصيه.

يدلي المعتقل أو من ينوب عنه المدير المؤسسة السجنية بما يفيد أداءه دفعة واحدة لمجموع قيمة 

 الغرامة اليومية المحكوم بها.

248 

 63المادة 

ها بصندوق المحكمة طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق يستخلص مبلغ الغرامة اليومية المحكوم ب

بتحصيل الديون العمومية، ويمكن أداؤها بواسطة شيك مقابل وصل يرُفق بنسخة من البطاقة 

 الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة أو جواز السفر، حسب الحالة.

بالمحكمة المختصة لدى صندوق يمكن الأداء بواسطة تحويل بنكي لحساب مفتوح في اسم المحاسب 

الإيداع والتدبير أو أي مؤسسة ائتمانية أخرى معتمدة، كما يمكن الأداء بواسطة وسائل الأداء 

 الإلكترونية الأخرى المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

 64المادة 
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ة أو جزء منها من الحساب يمكن عند الضرورة للمعتقل أن يأذن باقتطاع قيمة مبلغ الغرامة اليومي

 الإسمي المفتوح له بالمؤسسة السجنية بناءً على طلب يلتمس من خلاله ذلك.

يقوم الموظف المسؤول عن التدبير المالي بالمؤسسة السجنية باقتطاع مبلغ الغرامة اليومية وأدائه 

لتي تفيد الأداء، أعلاه، ويسلم المدير المؤسسة السجنية جميع الوثائق ا 63وفق مقتضيات المادة 

 وتسلم نسخة منها للمعتقل المعني مقابل إشهاد بذلك.

249 

 

 65المادة 

يقوم مدير المؤسسة السجنية فور أداء مجموع مبلغ الغرامة أو الإدلاء بما يفيد الأداء، بموافاة قاضي 

 تطبيق العقوبات بكل الوثائق المفيدة لاستصدار الأمر القاضي بإطلاق سراح المعتقل.

رج مدير المؤسسة السجنية عن المعتقل فور توصله بمقرر قاضي تطبيق العقوبات القاضي يف

 بالإفراج

 66المادة 

إذا أذن قاضي تطبيق العقوبات بأداء المحكوم عليه لمبلغ الغرامة اليومية على شكل أقساط، قام بمد 

 ذ.مدير المؤسسة السجنية بالجدولة الزمنية التي حددها من أجل تتبع التنفي

يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للبنية المحلية المختصة بما يفيد أداء الغرامة اليومية أو استمراره في 

 التنفيذ، وفق الأقساط والآجال التي حددها قاضي تطبيق العقوبات.

ينجز الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة تقريرا حول أداء المحكوم عليه المجموع مبلغ 

اليومية يحيله مدير المؤسسة السجنية على قاضي تطبيق العقوبات من أجل استصدار الأمر الغرامة 

 القاضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها.

كما يقوم بإنجاز تقرير حول كل إخلال في التنفيذ من طرف المحكوم عليه، يحال على قاضي تطبيق 

 العقوبات.
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 67المادة  

بيق العقوبات مقررا يقضي بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الصادرة في إذا أصدر قاضي تط

 حقه أو ما تبقى منها، ضمنه مدة العقوبة الحبسية التي يجب على المحكوم عليه قضاءها.

 يتعين على مدير المؤسسة السجنية الرجوع إلى قاضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبة
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 ة وختاميةالباب الثالث: أحكام متفرق

 68المادة 

يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها، بناء على تقرير 

مدير المؤسسة السجنية، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر وتحال نسخة إلى النيابة العامة ومركز السجل 

 العدلي المختص.

 69المادة 

لمحكوم عليه عند تمام تنفيذه للعقوبة البديلة بطاقة تفيد ذلك، ويسلمه يسلم مدير المؤسسة السجنية ا

أيضا بناء على طلبه، سواء أثناء تنفيذه للعقوبة البديلة أو بعد تمام تنفيذها، موجزا من سجل العقوبة 

 البديلة دون الإشارة فيه إلى نوع الجريمة المرتكبة أو مدة العقوبة الحبسية الأصلية.

 قف تسليم الموجز المذكور لدفاع المحكوم عليه أو لعائلته بناء علىموافقته. يتو

251 

ينجز مدير المؤسسة السجنية موجزا من سجل العقوبة البديلة ويشهد بصحته ويحرص على تسليمه  

 للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته.

 70المادة 

أعلاه وكذا هيئات القطاع  21في المادة  توافي عند الاقتضاء المصالح والمؤسسات المنصوص عليها

الخاص التي يمكن إشراكها في تنفيذ العقوبات البديلة، فقط الجهات القضائية المختصة أو الإدارة 

 المكلفة بالسجون بالوثائق الإدارية المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة لديها.

 71المادة 

و من ينوب عنه يعهد إليها القيام بمهام التنسيق بين تحدث لجنة تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أ

مدير المؤسسة السجنية وبين المصالحاللاممركزة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات 

 التي يمكن تنفيذ العقوبات البديلة بها.

 72المادة 

ووزير العدل والوزير يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية 

المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة 

 الإدماج، كل واحد منهم فيما يخصه

252 
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 .حول تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن: الموضوع

 مسلام نام بوجود مولانا الإما

 وبعد؛

لا تخفى عليكم الأهمية التي يكتسيها تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة بالنظر للآثار القانونية المتعددة 

التي تترتب عن هذا التاريخ، كالشروع في احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية، وكذا ضبط من 

 .ن الرشداء والأحداثالمشتبه فيه اثناء ارتكاب الجريمة والذي يعتبر معيارا أساسيا للتمييز بي

وتستمر أهمية تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة حتى بعد انقضاء الدعوى العمومية، إذ تنتقل أهمية هذا 

التحديد إلى مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية والإكراه البدني فهو شرط أساسي للتثبت من توفر 

بة للحرية عند تعدد الأحكام الصادرة في حق حالة تعدد الجرائم التي ينتج عنها إدماج العقوبات السال

، كما أنه لا يمكن تطبيق (من مجموعة القانون الجنائي 120و  119الفصلان )نفس المحكوم عليه 

سنة عند ارتكاب الجريمة طبقا للمقتضيات  20الإكراه البدني إذا كان سن المحكوم عليه يقل عن 

 .سطرة الجنائيةمن قانون الم 636الجديدة الواردة في المادة 

وتبعا لذلك، فإن الأدوار الجديدة المنوطة بكم بموجب التعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية 

تقتضي منكم الحرص على التوثيق الدقيق لتاريخ ارتكاب الجريمة  03.23بموجب القانون رقم 

الإكراه البدني في بشكل يحول دون وقوع أي صعوبات عند تطبيق العقوبات السالبة للحرية أو 

 :الغرامات والمصاريف القضائية، لذا ادعوكم إلى التقيد بما يلي

تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عنكم مع قيام قاضي  -1

النيابة العامة الذي قام بدراسة المحضر واتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال بتوضيح هذا التاريخ 

 والإشارة إليه بوضوح عند تسطيره للمتابعة

التحقق قبل توقيع الأمر بالإيداع في السجن من قيام كتابة النيابة العامة بتضمين تاريخ ارتكاب  -2

 الجريمة بهذا الأمر بشكل واضح ودقيق

إذا كان الشخص قد تورط في ارتكاب عدة جرائم أو استمر في ارتكاب الجريمة لمدة طويلة ،  -3

عين توضيح تاريخ ارتكاب الجريمة الأولى أو الشروع فيها وتاريخ آخر فعل جرمي تم اقترافه فيت

 .لضمان التفعيل السليم لأحكام إدماج العقوبات والإكراه البدني

وبالنظر لما لهذه التعليمات من دور في ضمان التطبيق السليم للقانون عند تنفيذ العقوبات، فإني 

 .ا بكل حرص والرجوع إلى هذه الرئاسة عند وجود أي صعوبةأدعوكم إلى الالتزام به

 والله ولي  التوفيق

 والسلام
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 الوكيل العام للملك

 رئيس  النيابة العامة

 هشام البلاوي

 

.........................................................................................................................

. 

  الشكاية تحت طائلة عدم القبول :شروط 

 8المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية الذي يدخل حيز التنفيذ بتاريخ  03.23القانون رقم 

 ،2025دجنبر 

  الباب الثالث: تنصيب الطرف المدني

  9280 المادة

 أن ينصب قابلة للتحقيق يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة

نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على 

 خلاف ذلك. 

تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول الإسم العائلي والشخصي للمشتكي ومهنته 

و عنوانه ورقم بطاقة هويته، ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل، والإسم العائلي 

 للمتهم، ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء، والتكييف القانوني للوقائع. والشخصي 

 ترفق الشكاية عند الاقتضاء بالأدلة والمستندات المدعمة لها. 

يتم وضع الشكاية لدى الرئيس الأول أو رئيس المحكمة، كل حسب اختصاصه، 

 الذي يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق. 

  93 مادةال

 يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته. 

 إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول. للنيابة العامة يمكن  

لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق، إلا 

لمعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى إذا كانت الوقائع ا

العمومية ، أو إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترض وجودها أو لم تكن 

أو كان القانون يحدد مسطرة خاصة للمتابعة بالنظر إلى  الجريمة من النوع القابل للتحقيق،

 فة المتهم. الجريمة نفسها أو بالنظر لص
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إذا اتخذ قاضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه أن يصدر بذلك 

 أمراً معللاً. 

يمكن للنيابة العامة، في حالة تقدي م شكاية لا تدعمها أسباب كافية أو لا تبررها 

قد يكشف المستندات المقدمة، أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص 

 عنه البحث. 

يمكن لقاضي التحقيق في هذه الحالة أن يستمع إلى الشخص أ و الأشخاص المشار 

وإطلاع الشهود على مقتضياتها،  118إليهم في الشكاية بصفتهم شهودا، مع مراعاة المادة 

 وذلك إلى أن يتم توجيه التهم، أو عند الاقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد شخص معين.

—-------  

  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  93و 92المادتين  80 -

 

—------------ 

  9481 المادة

يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله، 

 وكيفما كان نوع الجريمة . 

ي طرف مدني آخر أن ينازع يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أ

 في قبول طلبات الطرف المدني. 

إذا كان الطرف المدني هو الذي  بعده 95من الماد ة  الثالثةتطبق مقتضيات الفقرة  

 أقام الدعوى العمومية. 

 يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف. 

  95 المادة

للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية وفق يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد 

أعلاه، أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف  92المقتضيات المادة 

 والذي يكون شاملا للقسط الجزافي ، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي.  الدعوى

لغ داخل الأجل يجب على الطرف المدني، تحت طائلة عدم قبول شكايته، إيداع المب

 المحدد له ، ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية أو تم منحه أجلا إضافيا من قبل قاضي

 التحقيق. 
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أو عون تابع للسلطة أو القوة  العمومية  ضد موظف عمومي أقيمت الدعوىإذا 

ا، يتعين العمومية، وظهر أن الدول ة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعه

 على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل القضائي للمملكة.  

وإذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت ضد موظف للجماعات الترابية أو عضو من 

أعضاء مجالسها أو هيئاتها وتبين احتمال قيام مسؤولية الجماعة الترابية عن أعمال تابعها 

ي للجماعات الترابية وفق الشكل المنصوص عليه في ، فإنه يتعين إشعار الوكيل القضائ

 من هذا القانون.  351الأولى من المادة  الفقرة

  96 المادة

يجب على كل طرف مدني لا يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق 

 أن يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة. 

لدفع بعدم تبليغه الإجراءات التي كان إذا لم يختر الطرف المدني موطنا، فلا يمكنه ا

 يجب تبليغها إليه بمقتضى القانون. 

—---‐ —--- 

  
  ،.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  95والمادة  94تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة الثالثة من المادة  - 81

 

—--------- 

 97المادة 

اصه، أن يصدر بعد تلقي ملتمسات يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختص

 العامة أمراً بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها.  النيابة

 98المادة 

إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح 

هم في الشكاية، أن يطلبوا من المشتكي تعويضهم نهائياً، فيمكن للمتهم ولكل الأشخاص المشار إلي

 عن الضرر أمام المحكمة المدنية المختصة، دون الإخلال بحقهم في متابعته بالوشاية الكاذبة. 
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 المتعلق بالمسطرة الجنائية 01.22القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  23.03القانون رقم  

  47المادة  

  

29 

المشتبه فيه.  أدناه، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق  56قا للمادة  إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طب

أدناه أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن، إذا كانت الجنحة  74ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 

 يعاقب عليها بالحبس. 

عند استنطاقه  يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع 

 الاقتضاء. 

إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة  

 من هذا القانون.  385الابتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

اً في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبق 

 للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم. 

   3047 - 1المادة  

  —---------- 

، 35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  46تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة  -•  

 . 

 ، . 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  46حكام الفقرة الأخيرة المادة تم تغيير وتتميم أ - 

أعلاه بمقتضى المادة  47تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة وإضافة الفقرة الأخيرة إلى المادة  - 29 

 ،. 35.11الثانية من القانون رقم 

 ،. 03.23ية من القانون رقم بمقتضى المادة الثان 47تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 

 ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  47-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  -•  

—----------- 

المنصوص  يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية  

المحكمة في حالة  غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أمام من هذا القانون 161عليها في المادة 

المنصوص عليها في  سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، أن يطبق في حق ه المسطرة
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 أعلاه في حالة توفر أحد الأسباب التالية:   47المادة 

أدلة قوية على  علامات أو إذا اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت -•  

 ارتكابه لها أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور ؛ 

 إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛  -•  

 جسيما ؛  إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة -•  

 إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.  -•  

 وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قراره.  

   3147 - 2المادة  

بمقتضى  يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك  

تعذر ذلك أمام هيئة  لقضية، وفي حالةأعلاه، أمام هيئة الحكم التي ستبت في ا 47 - 1و 47المادتين 

 لصدور الأمر المذكور.  للحكم تتألف من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، إلى غاية اليوم الموالي

 يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا إلى وكيل الملك.  

تقيده حالا في  ة السجنية التي يجب عليها أنيكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسس 

الضبط بالمحك مة فورا  سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح إلى كتابة

 ويشعر النيابة العامة بذلك. 

   

—---------------   

 ،. 03.23قم بمقتضى المادة الثالثة من القانون ر 47-2بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  -•  

 —-------------  

تتم الإحالة فورا إلى هيئة الحكم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتعين عليها أن تبت  

في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته إليها. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا 

 صادف يوم عطلة. 

 اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.  يبقى المعني بالأمر في حالة 

 47المادتين  تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع والمنصوص عليها في 

 قضائي مستقل.  أعلاه. وتأمر في حالة عدم توفرها برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر 47 - 1و

الأحوال داخل  طرف النيابة العامة أو المتهم بحسبيكون هذا المقرر قابلا للطعن بالاستئناف من  

 ساعة. ولا يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.   24أجل  

إذا قدمت النيابة العامة استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت في هذا الاستئناف. تحال  

لة ات صال أو وسيلة تقنية تترك أثرا كتابيا، على نسخة طبق الأصل من وثائق الملف، وبأي وسي

ساعة  24هذه الأخيرة داخل أجل  غرفة الجنح الاستئنافية خلال اليوم الموالي لصدور المقرر، وتبت

 من يوم التوصل بملف الطعن. 

 تبت المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذه المادة دون حاجة لحضور المتهم.  

وتتابع   للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير الدعوى العمومية،لا يكون للاستئناف ولا 

 المحكمة مناقشتها في الجوهر. 

 الفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف   

  48المادة  
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ة العامة أو يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصياً بوصفه رئيساً للنياب 

 بواسطة نوابه. 

 إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله.  

  49المادة  

32 

يتولى الوكيل العام للملك السه ر عل ى تطبيق التشريع  الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة  

 الاستئناف. 

ابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان يمارس سلطت ه على جميع قضا ة الني 

 أعلاه.   17الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى الماد ة 

 وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.  

ه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إلي 

 يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص. 

الأبحاث بشأنها  غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة 

 القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها. 

الاقتضاء الضحية أو  المشتكي ،  بالمآل وبالإجراءات المتخذة في يقوم بإشعار المحامي،  وعند  

 اتخاذ القرار.  الشكايات بما فيها قرار الحفظ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ

يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يضمنوا شكاياتهم  

أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم ، ويتعين أيضا  أرقام الهاتف الخاصة بهم

 الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إليهم. 

الوكيل العام  يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك أو أحد نوابه أمام 

 للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. 

الجنايات  يباشر الوكيل العام للملك أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي 

 وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم. 

يستعين بذوي  يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن 

البصمات البيول وجية  رة لتحديد فصيلةالخبرة والمعرفة. ويمكنه بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خب

 ارتكاب إحدى الجرائم.  والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في

القيام بما يراه  يمكن للوكيل العام للملك أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، 

والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق لازما من أعمال البحث، مع مراعاة وحدة الأبحاث 

 الجهوية للشرطة القضائية. 

يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى  

 هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائماً التراجع عنه. 

—--------------   

 ، . 32.18أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  49تم تغيير وتتميم المادة  -32 

 ، . 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  49تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 
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—--------- 

 يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق.  

القضائية وفقا  للملك أن يأمر بمناسبة سير البحث بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة يحق للوكيل العام 

 وما يليها من هذا القانون.  161للضوابط المنصوص عليها في المادة 

بجناية وكان  خلافا للقواعد المنظمة للاختصاص النوعي، يمكن للوكيل العام للملك كلما تعلق الأمر 

، أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا، أن يحيل القضية إلى وكيل الضرر الناجم عنها محدودا

التي تحال عليها القضية  الملك المختص لإجراء المتابعة بشأنها بوصفها جنحة. وتتقيد المحكمة

بمناقشتها وفق الوصف المحدد في المتابعة بعد التحقق من توفر الشرطين المتعلقين بحجم الضرر 

 المعتدى عليه. الناجم وقيمة الحق 

وإلقاء القبض.  يحق للوكيل العام للملك لضرورة تطبيق مسطرة التسليم إصدار أوامر دولية بالبحث 

كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم 

 جرائم أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية. 

تقادم الجرائم أو  رقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أوتلغى ب 

بعد التحقق من شروط  العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذه المقتضيات

 إلغاء برقية البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء. 

في حق  ام للملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير الحماية والتهذيبيطالب الوكيل الع 

الاستئناف أن  الأحداث المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى محكمة

 تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها. 

والإجراءات  من مقررات قضائية وفق الشروطيستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر  

 المحددة قانونا. 

  49-1المادة  

  

33 

باتخاذ أي  يجوز للوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر

 إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا

إليها لتأييده أو تعديله أو  الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع

 إلغائه. 

يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى  

ل هذا الأمر الطعن بالاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل العقار، ويقب

 غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. 

 —------------  

 ،. 3.023بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  49-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 33 

 —----------  

 صادر عن غرفة المشورة أي طعن. لا يقبل القرار ال 

ويكون كل  ، يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله 
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تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا و عديم الأثر، يمكن رفعه أمام المحكمة التي 

 العامة أو من له مصلحة. أمرت به في إطار القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة 

يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء  

مع تكليفه عند  والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها

 تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة. الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم 

ث  والمقررات القضائية لهيئات لتحقيق والمستشار المكلف بالأحدايسهر على تنفيذ أوامر قاضي ا 

 الحكم. 

أو أكثر، إذا  يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا 

الحدود في حقه لمدة لا  فر الشخص المشتبه فيه وإغلاقاقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز س

تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني بالأمر 

 هو المتسبب في تأخير إتمامه. 

حد إذا وا يمكن للوكيل العام للملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة مرتين لمدة شهر 

من هذا  108اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

 القانون. 

الحدود في  إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية، فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق 

غاية انتهاء البحث إذا كان حقه تكون ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى 

 الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه. 

ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل  الأحوال بإحالة القضية على هيئة  

الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز 

ي بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون. يسهر الوكيل العام للملك على السفر إلى المعن

 تنفيذ هذين الإجراءين. 

 أدناه إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها.  73تطبق مقتضيات المادة  

كونها تدر عائدات  يأمر الوكيل العام للملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في 

مالية لحصر الأموال والممتلكات والمتحصلات وتحديد مصدرها وتاريخ تملكها و علاقتها 

بالجريمة. وله أن يأمر  بحجز جمي ع  الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من 

 الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

ولاسيما الأجور  أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمةلا يمكن  

الجريمة والتي لم يثبت  والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب

لازمة لمنع تأثير أن لها علاقة بها ويتعين على الوكيل العام للملك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير ال

الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية  الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل

للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو  والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني

 اعتباريين. 

بمقرر معلل،  من له المصلحة في ذلك أن يأمريمكن للوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على طلب م 

برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها 

 بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية. 

 10ل أج يتعين على الوكيل العام للملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل 
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في قرار الوكيل  أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن يطعن

 10العام للملك أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حالة رفض الطلب أوفي حالة انصرام أجل 

 أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن الوكيل العام للملك. 

على الرئيس  كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف يقدم الطعن إلى 

 الأول مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن. 

أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقبل القرار الصادر في  10ويبت الرئيس الأول داخل أجل  

 أي طعن. هذا الشأن 

  50المادة  

 من هذا القانون.  44يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة  

 الفرع الرابع: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

34  

  51المادة  

35 

يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شخصياً أو بواسطة  

 لمحامي العام الأول أو المحامين العامين. ا

يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول وعلى جميع المحامين العامين التابعين  

 لمحكمة النقض. 

يمكن أن  إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه المحامي العام الأول، كما 

 العامين المعينين من قبله.  يخلفه أحد المحامين

 يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل.  

يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص  

 أخرى.

..........................................................................................................................

. 

 ( 2020مارس  6في  1.10.20)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  39.19القانون رقم 

* الموضوع: حول تلقي تقارير تقييم أداء القضاة بطريقة إلكترونية عبر الفضاء الرقمي الخاص 

 .*2025بالقضاة برسم سنة 

موضوع تلقي تقارير تقييم أداء القضاة، يشرفني أن أخبركم أن الواجهة الرقمية وبعد، فصلة ب

 الخاصة بهذه العملية متاحة ومتوفرة عبر الفضاء الرقمي الخاص بالقضاة.

وعليه، اهيب بكم العمل على تعميم  فحوى هذا الإخبار على السيدات والسادة المستشارين والقضاة  

لى الواجهة الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم لإدراج المعلومات الخاصة التابعين لكم  قصد الولوج إ

بهم وتحيينها، وذلك في أفق إدراج نظريات تقييم الأداء والعناصر المرتبطة به من طرف المسؤول 
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 المباشر والأعلى.

اللازم وتبقى المصالح التقنية بقطب التحديث والنظم المعلوماتية رهن إشارتكم لتقديم الدعم التقني  

كلما تطلب الأمر ذلك، ويمكنكم ربط الاتصال بالفريق عبر الاتصال برقم الهاتف: 

 .05.37.91.92.25أو  05.37.91.92.28أو  05.37.91.92.21

 مع خالص التحيات، والسلام. 

 

 

.......................................................................................................................... 

 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف بفاس

 باسم الله الرحمان الرحيم

 2025/2/2513عدد : 

 . 2025دجنبر  05الموافق  1447جمادي الثانية  14على في 

 إلى : السادة رؤساء الهيئات والمستشارين

 المكلفين بقضايا الجنايات بهذه المحكمة

 ير  المواكبة لتنفيذ مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديدةالموضوع : التداب

المرجع : كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الواردة علينا  بتقنية 

 4/ 12/2025الواتساب بتاريخ 

 و بعد

 سلام تام بوجود مولانا الامام

لمرجع أعلاه ، وفي إطار الاستعدادات الجارية تبعا لكتاب السيد الرئيس المنتدب المشار إليه في ا

، وحرصا على 2025دجنبر  08حيز  التنفيذ بتاريخ  03 - 23لدخول قانون المسطرة الجنائية رقم 

ضمان التنزيل السلس للمقتضيات الجديدة يشرفني إحاطة سيادتكم علما أن مديرية التحديث ونظم 

قمية مخصصة للنشر إعلانات المسطرة الجنائية ، المعلومات بوزارة العدل قامت بإنشاء منصة ر

من قام ج، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات المسطرة الغيابية  445وهذا لما نصت عليه المادة 

 وتسريعها، وضمان الشفافية والنجاعة في تطبيق القانون
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لغيابية فور ا ووفقا لهذا الإجراء الجديد يتولى كاتب الضبط تضمين بيانات الأمر بإجراء المسطرة

شر الإعلان ( مع توخي الدقة في ذلك، ويتم ن 2التوصل به بنظام تدبير القضايا  الزجرية ) صاج 

دة خمسة مباشرة غير بوابة محاكم من خلال منصة خاصة بإعلانات المسطرة الجنائية ،  وذلك لم

ورقي للملف ال عشر يوما، كما يقوم كاتب الضبط باستخراج إشعار بالنشر يتولى توقيعه ويضم

 من ق م ج . 446ليتسنى للهيئة احتساب الأجل المنصوص عليه في المادة 

عاري بكل لأجله، أهيب بكم إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنزيل هذا المقتضى، وإش

 الصعوبات التي تعترضكم عند التنفيذ للعمل على تذليلها

 مع خالص تحياتي والسلام

 الرئيس الأول .

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

... 

 2025-9-08-تحيين 22.01المسطرة الجنائيةرقم 

 المسطرة الغيابية  : الفرع الرابع

  44312 المادة

لقبض علي ه إذ ا تعذ ر القب ض على المتهم بع د الإحالة أو إذ ا لا ذ بالفرا ر بعد ا

، ولم يستجب الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائيةسراح أو  أ و إذ ا كان في حالة 

 رة الغيابية. أمرا بإجراء المسط تصدرسلم إليه، فإن غرفة الجنايات إلى الاستدعاء بالمثول الم

 ، وإلايوما 15ينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أج ل 

مدة  للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أملاكه خلال غير ممتثلفيصرح بأنه 

كم رغم ضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه سيحاالتحقيق الغيابي ويمنع من رفع أية دعو ى ق

 تغيبه وأن على كل شخ ص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه. 

لجناية يشير هذا الأمر، زيادة على ما تقدم، إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى وصف ا

لأمر نون لوفي هذه الحالة يوضع حد بقوة القا المتهم بها وإل ى الأم ر بإلقا ء القبض عليه.

 217ن بإلقاءالقبض الصادر عن قاضي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا وفقا لأحكام المادتي

 من هذا القانون. 218و

                                                           
 ، السالف الذكر . 03.23من القانون رقم  أعلاه، بمقتضى المادة الثانية 443ة تم تتميم الماد - 12
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  44413 المادة

ه أعلا 443يوجه الوكيل العام للملك نسخة من الأمر المنصوص عليه في المادة 

ديرية أملاك إلىمصالح الشرطة القضائية لتنفيذه، ويوجهه أيضا عند الاقتضاء إلى م

إلى  الدولةبالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن

 ك. هذهالإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية، لتنفيذ الأمر بعقل الأملا

  445208 المادة

 :  لييوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التا 15ينشر لمدة 

المسطرة  أمر بإجراء… -صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب« 

 … -والمتهم ب …-فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب« الغيابية ضد 

ورقم بطاقة هويته مع وضع صورته على المنصة  …وأوصاف المتهم فلان هي« 

  .عندالاقتضاء

  لا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية.يتعين على فلان أن يقدم نفسه حا« 

ويـتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك «  

 » . نفسالسلطات

 445 208

                                                           
 ، السالف الذكر. 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  444خ وتعويض المادة تم نس - 13



  44614 المادة

ا كم بالمنصة الإعلان لنشر الموالية يوما 15 إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل

 محاكمته.  جاء في المادة السابقة، فإن غرفة الجنايات تباشر

ويه غير أنه  إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا، فيمكن لمحاميه أو لذ

 أنيعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه. 

  447 المادة

مر عند إذا قبلت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأ

 ل تحدده. الاقتضاء برفع العقل عن أملاكه لأج

  44815 المادة

الة والأمر إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإح

 بإجراءالمسطرة الغيابية. 

لدعوى، تستمع المحكمة بعد تلاو ة ما تقد م إلى الطرف المدني، إن كان طرفا في ا

  الدفاع إن وجد. و إلى التماسات النيابة العامة وإيضاحات

، أعلاه 444و 443في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 

 الغيابية.  تحت طائلة التصريح ببطلان المسطرةالإجراء الذي تم إغفاله  بإعادةالمحكمة  تأمر

ي إذا كانت المسطرة صحيحة، بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند الاقتضا ء ف

 الحقوق المدنية. 

  449211 المادة

طيلة  إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن

بقاً العقلفرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب ط

 في الموضوع.  الأسر ة لمقتضيات مدونة

 ة الغيابيةويعر ض حسا ب العق ل النهائي على المحكو م علي ه بمقتضى المسطر

 إذ ا زال أثرالحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة. 

 ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً. 

                                                           
 ، السالف الذكر . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  446تم تغيير المادة  - 14
 ، السالف الذكر. 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  448تم تتميم وتغيير المادة  - 15
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إذا ظل المحكوم عليه غائبا إلى حين تقادم العقوبة، يخصم من حساب العقل 

سيير ليف تالنهائيالمبلغ الضروري لأداء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة وتكا

 حسابالعقل طيلة مدة تقادم العقوبة. 

 449 211 

هذا  تتولى المحكمة المصدرة للقرار الغيابي اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ

 المقتضى بناء على ملتمس من النيابة العامة، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. 

   

  45016 المادة

سطرة لخص القرار الصادر  بناء على الممن النيابة العامة م  بالمنصة بطلبينشر 

 أعلاه.  444الغيابية، كما يبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 

نون سارياً بعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القا

 على المحكوم عليه. 

  451 المادة

ف المدني  ن النيابة العامة ومن الطرلا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا م

 فيما يتعلق بحقوقه. 

  45217 المادة

و ألا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجو د أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف 

 تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة. 

عة ن تأمر برد الأشياء الموديمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أ

وال أو أو الأم بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء

 بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك. الممتلكات 

ت أو الأموال أو الممتلكاويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء 

 المسلمة. 

                                                           
 ، السالف الذكر . 03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  450تم تغيير المادة  - 16
 ، السالف الذكر . 303.2أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  452تم تغيير المادة  - 17
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  345214 المادة

، أو إذا قبض عليه قبل سقوط للمؤسسة السجنيةإذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه 

 أعلاه.  443عقوبته بالتقادم، يق ع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 

وإذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامة، فإن 

ه على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أو هذهالأخيرة تتولى إحالت

مواصلةمحاكمته في حالة سراح أو اتخاذ تدابير المراقبة القضائية. تسهر النيابة العامة على 

 أمرالشرطة القضائية بوضع حد للأمر بإلقاء القبض. 

ن، قبل يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب، أو قدم نفسه ليسج

 صدو ر الأمر بإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار الإحالة. 

 453  214 

أعلاه، يسقط بموجب  الفقرتين الأولى والثاني ةفي الحالة المنصوص عليها في 

 القانون الحكم والإجراءا ت المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية. 

ميلي، تعين أن يقوم ب ه مستشار تعينه إذ ا ظه ر من الضرور ي إجرا ء تحقيق تك

 من هذا القانون.  439غرفة الجنايات ضمن الشرو ط المنصوص عليها في المادة 

إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به، تتخذ الإجراءات حسبما ورد في 

 بعده.  595إلى  592المواد 

خلا ل المناقشات،  تلي ت إذ ا تعذر لسبب م ن الأسبا ب الاستماع إل ى الشهود 

بالجلسة شهاداتهم المكتوبة، كما تتلى عند الاقتضا ء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين 

بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية المستندات التي يعتبر الرئيس أنها صالحة لإظهار 

 الحقيقة. 

  454215 المادة

أو بسقوط ا وحكم م ن جديد ببراءته أو  إعفائه  إذ ا حض ر المحكو م عليه غيابي

، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة  الغيابية، ما  لم تعفه غرفة الدعوىالعمومية

 الجنايات من ذلك. 

 قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  بنشريمكن للغرفة كذلك أن تأمر 

 أعلاه.  444

 من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات   المحاكمة: الفرع الخامس
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 المادة 188

إذ ا ل م يحض ر المته م المتابع أمام غرفة الجنايات من أجل جريمة مرتبط ة بجناية 

بعد استدعائه بصفة صحيحة، فإنه يحاكم حسب القواع د العادية المطبقة على نوع الجريمة 

 من هذا القانون. 314ويوصفالحكم تبعاً لمقتضيات المادة 

 المادة 189

تطبق أمام غرفة الجنايات، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة، مقتضيات المادة 

 من هذا القانون. 392

  
 ، .03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  454المادة   215

 استئناف قرارات غرف الجنايات  : الفرع السادس

  457216 المادة

امة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق يمكن للمتهم وللنيابة الع

المدنيةاستئناف القرارات الباتة في ال جوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، 

 من هذا القانون.  401والفقرة الأولى من المادة  382معمراعاة المادة 

من   4و   3و   2يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات  

 أعلاه. 399المادة  

  401و  400تسري على آجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد 

 من هذا القانون.  412و  411و  410و   409و  408و  406و  404و  403و

ً الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو  ويمكن أيضا

 المراقبة القضائية. 

الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي  تنظر في

مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في 

 البت فيالقضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان. 
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تشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مس

 من هذا القانون.  417من المادة 

خلافا للمقتضيات السالفة، يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس 

 شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية. 

التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقاً   الاستئنافيةوتبت غرفة الجنايات  

من هذا  456و  455و  442إلى  420ومن  418و  417اءات المقررة في المواد للإجر

 القانون. 

بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلاً مدته 

 عشرة أيام للطعن بالنقض. 

تطبق المسطرة الغيابية في الجنايات من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية وفقا 

 مقتضياتالفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون. ل

غير أنه إذا كانت المسطرة الغيابية في الجنايات قد أجريت خلال المرحلة 

الابتدائية،فإن إجراءاتها تظل سارية خلال المرحلة الاستئنافية،  ويكتفي رئيس غرفة 

 ستماع لملتمسات النيابة العامة والمطالب بالحق المدني إن وجد. الجناياتالاستئنافية بالا

وفي حالة عودة المتهم إلى التغيب عن جلسات المحاكمة رغم التوصل، فيمكن 

من هذا القانون مع مواصلة  443للمحكمةأن تطبق مقتضيات العقل المشار إليها في المادة 

  إجراءاتالمحاكمة.
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 د الخاصة بالأحدا ث الكتاب الثالث: القواع

 أحكام تمهيدية  : القسم الأول

 المادة 3

 يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. 

 يعتبر الحدث إل ى غاية بلوغه س ن اثنتي عشر ة سن ة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه. 

ثمان عشر ة  يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سن ة وإلى غاية بلوغه

 سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه. 

 المادة  4

 يعتبر لتحديد سن الرش د الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة. 

إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خلاف في تاريخ الولادة، فإن المحكمة 

بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي  المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أ ن تأمر

 تراها مفيدة وتصدر، إن اقتضى الحال، مقرراً بعدم الاختصاص. 

  460217 المادة

، لضابط الشرطة القضائية أدناه  470يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة  

 في مكان مخصص للأحداث لمدة لا في نزاع مع القانون المكلفبالأحداث أن يحتفظ بالحدث

 يمكن

دون قابليتها للتمديد المحددة للحراسة النظري ة  الأصلية المدةفي جميع الأحوال أن تتجاوز 

. وعليه أن من هذا القانو ن 108مالم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

 يتخذكل التدابير لتفادي إيذائه. 

 لحقوق المخولة له قانونا.يجب تنفيذ تدبير الاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث وا

 وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري منها. 

 يجب تقديم الحدث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة. 

 إلا إذا المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة لا يعمل بالإجراء

ليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي تعذر تس

 ذلك،وبعد موافقة النيابة العامة. 

تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق 

أعلاه قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم   66نفسالكيفية المنصوص عليها في المادة  

 وجباتالغذائية لهم. ال
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 ر؛  ، السالف الذك89.18أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم  460م تغيير وتتميم المادة ت - 217

 ر. ، السالف الذك03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  460م تغيير وتتميم المادة ت -

ترة أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فيمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، 

انت كبعده، إذا   471البحثالتمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة  

مسة خضرورةالبحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به 

 عشر يوماً. 

أو  أو وصيه أو كافلهيجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه 

مقتضيات حاضنهأو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ، وذلك وفقا ل

 من هذا القانون.  67الفقرةالرابعة من المادة 

ا ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهم

  ادة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية.من هذه المالسادسة فيالفقرتين الأولى  و

ر أي يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبا

 كانبما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البح ث. 

في  ويحق لمحامي الحدث أو المحامي المعين له تتم إجراءات البحث بكيفية سرية،

للحدث  ية أو لأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يحضروا الاستماعإطارالمساعدة القضائ

الة منقبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص من النيابة العامة المختصة، وفي هذه الح

يع أو يوقع المحامي أو الأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضر أو يشار إلى رفض التوق

  .البصمأو عدم استطاعة ذلك

  46118 المادة

ستشار إل ى قاضي الأحداث أو الم في نزاع مع القانونتحيل النيابة العامة الحدث 

 المكلفبالأحداث. 

إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية 

ث أو المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحدا

 ر المكلف بالأحداث. إلىالمستشا

يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات 

 القانون.  من هذا 215-1و  41-1و  41المنصوص عليها في المواد 

لعمومية اأو للحدث ووليه كذلك أن يلتمسوا، بعد إقامة الدعوى  يمكن للنيابة العامة

، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القض ية

 من هذا القانون.  372الشكايةأو تنازل المتضرر وفقا لمقتضيات المادة 

                                                           
     461 تم تغيير  -18
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يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز 

الملاحظةعلى الأقل مرة كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساعدين أو 

 ساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية. الم

ينجز تقرير بكل زيارة ويتخذ وكيل الملك الإجراءات الملائمة التي تدخل في 

اختصاصه لما فيه المصلحة الفضلى للحدث، أو يلتمس من قاضي الأحداث أو الجهة القضائية 

 المختصةاتخاذ التدابير الضرورية. 

 219461 - 1المادة 

  

سنة كاملة، فإن النيابة العامة  12انت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن إذا ك

تتخذقرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو 

 المقدمعليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته. 

كان في وضعية صعبة، إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو 

 من هذا القانون.  517إلى  512فتطبقمقتضيات المواد من 

يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أمام 

 الجهةالقضائية المختصة. 

.........................................................................................................................

. 

 2025-9-08-تحيين 22.01المسطرة الجنائيةرقم 

 488المادة  

تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث 

بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

 ضبط.ال

تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في القسم 

 الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.



188 
 

 الباب السادس: غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث

 489المادة 

ث بصفته رئيسا تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث تحت طائلة البطلان من مستشار للأحدا

 ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن 

 أعلاه. 470قاضي الأحداث طبقا للمادة 

جنح الاستئنافية للأحداث، مقتضيات الفرع الخامس تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة ال

من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالاختصاصات الخاصة 

 من هذا القانون. 492و  482إلى  480بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 

 سرية. تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة

 الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية

 للأحداث

 490المادة 

ً ومن  تتكون غرفة الجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا

 مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل

 النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. 

 نظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث.تختص بال

وما يليها  416و  316تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 

 بعده 497إلى  491من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد . 457إلى 



189 
 

سنة، ولا يمكن نشر  14حدث البالغ من العمر أقل من لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق ال

صورة الحدث على المنصة المعدة لنشر الإعلان المتعلق بالمسطرة الغيابية، وذلك خلافا لمقتضيات 

 من هذا القانون. 466المادة 

.........................................................................................................................

. 

 2025-9-08-تحيين 22.01المسطرة الجنائيةرقم

 

 1-462المادة  

 لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية.

تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المصلحة الفضلى للحدث 

 م لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاحهفي تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائ

 توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم.

أدناه ولا العقوبات المنصوص  473لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 

تقدر المحكمة أو القاضي أدناه، إلا في الأحوال الاستثنائية التي  493و  482و  480عليها في المواد 

 أنه لا بديل عنها.

لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي الجنايات 

في حدود مرتين لمدة شهرين، ويمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة 

 من هذا القانون . 108مادة للجنايات المنصوص عليها في ال

 488المادة 

تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث 

ً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب  بصفته رئيسا

 الضبط.
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ضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في القسم الرابع تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقت

 من الكتاب الأول من هذا القانون.

 الباب السادس: غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث

 489المادة 

تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن 

 ها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.مستشارين اثنين، وتعقد جلسات

وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن 

 أعلاه. 470قاضي الأحداث طبقا للمادة 

 تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، مقتضيات الفرع الخامس

من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالاختصاصات الخاصة 

 من هذا القانون. 492و  482إلى  480بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 

 تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية.

 رفة الجنايات الاستئنافية للأحداثالباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغ

 490المادة 

ً ومن  تتكون غرفة الجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا

 مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

 لأحداث.تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة ل

وما يليها إلى  416و  316تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 

 بعده 497إلى  491من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد . 457
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ر سنة، ولا يمكن نش 14لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من العمر أقل من 

صورة الحدث على المنصة المعدة لنشر الإعلان المتعلق بالمسطرة الغيابية، وذلك خلافا لمقتضيات 

 من هذا القانون. 466المادة 

…………………………………………………………………. 

 في الحراسة النظرية : 

  6545 المادة

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد 

 ان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته. عن مك

يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أ و التحقق منها، بناء على 

 طلب من ضابط الشرطة القضائية، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير. 

—-------- 

  
   ،03.23لثة من القانون رقم بمقتضى المادة الثا 64-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 44

 ، 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  65تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 45

 

—--------------- 

يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بغرامة 

 درهم.  5000إلى  2000من

المنصوص عليها في الباب الرابع من يجرى التحقق من الهوية طبقا للمقتضيات 

 هذاالقسم. 

 66 المادة 46

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت 

الحراسةالنظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة 

ثمان وأربعين ساعة  ارتكابهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز 

 تحتسبابتداء من ساعة إيقافهم، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك. 

لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه، 

إذا تمإيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به 
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غير أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على تحتالحراسة النظرية، 

 المعنيبالأمر بعقوبة سالبة للحرية. 

يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة المشار إليها في 

الفقرةالثانية أعلاه، بتحرير محضر يشير فيه إلى ساعة وتاريخ ومكان وظروف الإيقاف، 

 ى أصل محضر الب حث. ويضم إل

لا يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني بالأمر 

فيالعلاج، ولو كان خاضعا للمراقبة الأمنية، وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة 

 تنفيذالعقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية. 

 6647  - 1المادة 

اسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الحر

 الأسبابالتالية:  

 الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة ؛  - 1

القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة  - 2

 المشتبه فيه ؛ 

—--------------------- 

  
الصادر بتنفيذه   89.18أعلاه ،  بمقتضى  المادة  الفريدة من  القانون رقم    66ير وتتميم المادة  تم تغي  -  46

 الظهير
رجب  18بتاريخ  6763)، الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11( 1440رجب  4بتاريخ  1.19.45الشريف رقم 

 .  1612)، ص 2019مارس  25( 1440
  ، السالف الذكر.03.23المادة الرابعة من القانون رقم  بمقتضى 66تم نسخ وتعويض المادة  -

   ،03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 47

  

 وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره ؛  -3

أسرهم أو  الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو - -4

 أقاربهم؛ 

منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في  - -5

 الجريمة؛ 
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وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه   - -6

أوالوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة 

 المشتبه فيه. 

 على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة.  يجب

 6648  - 2المادة 

يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص  

والحقوقالمخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضرور 

 ي. 

المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت  تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية

 الحراسةالنظرية، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية. 

يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي 

اعي عليهالقبض  أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها،  بدو

 إيقافهوبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه. 

لا يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت 

 الحراسةالنظرية. 

يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة 

 امة. واحدةبإذن كتابي معلل من النيابة الع

—----------- 
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   ،03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-2بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 48

 



 

—-------------- 

إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظريةتكون ستا 

المدة، بناء على إذن كتابي معللمن النيابة وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس 

 العامة. 

إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين 

ساعةقابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل 

 منالنيابة العامة. 

تحت الحراسة النظرية الاستفادة  يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع

منمساعدة  قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه أو محاميه بالهاتف أو بأي 

 وسيلةمتاحة، وكذا الحق في طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية. 

تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين. وإذا طلب المعني بالأمر 

م في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي تعيينمحا

 يتولى تعيين هذا المحامي. 

يتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت 

الحراسةالنظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم 

واقتضت ضرورة البحث ذلك،  أن يؤخر بصفة استثنائية،   108نصوصعليها في المادة  الم

اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة 

 التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. 

ضابط الشرطة يتم الاتصال بالمحامي لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة 

 القضائيةفي ظروف تكفل سرية المقابلة. 

يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا في هذا الشأن 

 إلىالنيابة العامة ويشار إلى ذلك في المحضر. 
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 66 19 - 3المادة 

ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تسجيل  

منة للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضسمعي بصري 

 فيالمحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه. 

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء التسجيل السمعي البصر ي. 

بقا يمكن للمحكمة كلما اقتضى الأمر المطالبة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ به ط

 من هذا القانون.  113 لأحكام المادة

 6650  -4المادة 

يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع  

لمنصوص للمشتبهفيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات ا

 من هذا القانون.  316من المادة  1عليهمفي البند 

الإشارة  شعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه معويتعين في هذه الحالة إ

 إلى ذلك في المحضر. 

يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال جلسة الاستماع تحت طائلة 

 من هذا القانون.  15تطبيقمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 6651  - 5المادة 

وكيل الملك في كل الأماكن التي يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع  

 يمكن أنيوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية. 

                                                           
  ، السالف الذكر.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-3بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 19
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تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك 

حالة وساعةبداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها،  ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة وال

 غذية المقدمة له. البدنيةوالصحية للشخص الموقوف والت

—-------- 

  
  ،.03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-4بالمادة  22.01م تتميم القانون رقم ت - 50

  ،.03.23مادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ال 66-5بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 51

  

—-------------- 

ذي وضع تحت الحراسة النظرية يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص ال

ع أو وضابطالشرطة القضائية بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقي

 البصم،أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل. 

يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير 

 عليهمرة في كل شهر على الأقل. 

محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية.  تنقل

تصة ويتمالاطلاع على هذا السجل من قبل رئيس النيابة العامة والسلطات القضائية المخ

 والجهاتالمخول لها قانونا بذلك. 

أمر في تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها أن ت

 قت بوضع حد لها أو بمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أمامها. أي و

  2052 المادة

                                                           
2052 -  
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الاستماع يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر 

وضع ورفع ، ويوم وساعة إيقافهشخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة  لأي

   ية المختصة.الحراسةالنظرية أو تقديمه إلى الجهة القضائ

وإما  ببصمه يجب أن تذيل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو

 بالإشارةإلى رفضه ذلك أ و استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة. 

 66- 5يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة 

............................................................. 

 ............................................................. 

 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

 المديرية العامة للشؤون القضائية قطب القضاء الجنائي

+.ХИЛЕТ | ИСУОЕӨ 

ОПРЕС... Н.Е++.*0.1+ 

 رة الجنائيةقراءة أولية في مستجدات قانون المسط

 الحراسة النظرية

 تمهيد

تعد مرحلة البحث والتحري عن الجريمة أهم مرحلة في استجماع وسائل الإثبات، ووعيا من 

المشرع المغربي بأهميتها كمرحلة أولية في ضمان المحاكمة العادلة، فقد أولى لتدبير الحراسة 

مواد وتعديل  7تي تتجلى في إضافة النظرية أهمية خاصة تبرز من حجم التعديلات التي شملته وال

 مادتين.

وقد جاءت هذه التعديلات لمعالجة الإشكالات المسطرية التي تثيرها الحراسة النظرية والتي تكون 

 66محط دفوع شكلية أمام الهيئات القضائية، إذ باستقراء المواد المضافة يتبين أنه بمقتضى المادة 

 اسة النظرية من خلال التنصيص على ما يلي:عملت على حل إشكالية احتساب مدة الحر

عدم احتساب المدة اللازمة لنقل المشتبه فيهم ضمن مدة الحراسة النظرية، مع خصمها من مدة تنفيذ 

 العقوبة في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية.

 عدم احتساب مدة العلاج الذي يخضع له المشبه فيهم ضمن مدة الحراسة النظرية.
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على أن الحراسة النظرية تدبير استثنائي  1-66ون المسطرة الجنائية من خلال المادة كما أكد قان

وقيد اللجوء إليها بتحديد أسباب مبررة لها على سبيل الحصر والزام النيابة العامة بالتحقق من 

 توافرها قبل اللجوء إليها مع اشتراط الحصول على إذن كتابي عند تمديدها المادة

1 

ي هذا التعديل كضمانة قانونية لحماية حرية المشتبه فيه، انطلاقا من طابعه الاستثنائي (، ويأت2-66 

 المقيد للحرية.

وفي إطار تعزيز وأنسنة تدبير الحراسة النظرية كإجراء مقيد لحرية الأفراد، فقد نص قانون 

هو ما المسطرة الجنائية الجديد على ضمانات مسطرية وحقوقية يتمتع بها المحروس نظريا و

 سنتطرق له باستقراء المواد المحدثة وكذا التعديلات.

 المواد موضوع التعديل وتحليلها : 1-9

 66المادة 

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا 

أو جنحة يعاقب  رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية

عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة تحتسب ابتداء من ساعة إيقافهم، وتشعر 

 النيابة العامة فورا بذلك.

لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه، إذا تم إيقافه خارج 

لشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، غير الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط ا

 أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.

يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، 

ير فيه إلى ساعة وتاريخ ومكان وظروف الإيقاف، ويضم إلى أصل محضر بتحرير محضر يش

 البحث.

لا يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني بالأمر في العلاج ولو كان 

خاضعا للمراقبة الأمنية، وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على 

 بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.المعني 

 تحليل المادة

2 

في إطار تعزيز مزيد من الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم التي كفلتها المواثيق الدولية على  

نطاق واسع، وأمام النقاش الحقوقي الذي عرفته الساحة القضائية حول مدة احتساب الحراسة 

ديد بموجب الفقرة الثانية في مفهوم الحراسة النظرية النظرية، فقد حسم قانون المسطرة الجنائية الج
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( ساعة في الجرائم العادية، والتي يتضح أن الحراسة النظرية هي المدة التي يقضيها 48ومدتها )

المشتبه فيه في الحجز الإداري تحت إشراف ومراقبة الضابط المكلف بالبحث، وأن مدة نقل 

الدائرة القضائية لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية الشخص المشتبه فيه إذا تم إيقافه خارج 

غير أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة 

 للحرية.

المؤرخ  475وقد جاء هذا التعديل موافقا لاجتهاد محكمة النقض، من ذلك ما ذهبت إليه في القرار 

: الحراسة النظرية هي الفترة التي يقضيها 2000/2085لجنحي عدد الملف ا 2001/01/25في 

 المتهم في الحجز الإداري تحت إشراف ومراقبة الضابط المكلف بالبحث معه.

إن المدة التي تستغرقها عملية نقل المتهم من مخفر الحجز الإداري وتقديمه إلى النيابة العامة 

 قانونا للحراسة النظرية.المختصة، لا تدخل في حساب الفترة الممتدة 

كما أقرت هذه المادة صراحة أن مدة العلاج لا تدخل ضمن مدة الحراسة النظرية ولو كان خاضعا 

للمراقبة الأمنية، وذلك راجع لأن في حالات كثيرة قد تطول مدة الاستشفاء مما يتعذر معه إتمام 

 البحث معه.

فائدة المحروسين نظريا وذلك بإلزام ضابط والملاحظ أن المادة أعلاه جاءت بضمانة قانونية ل

الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه بتحرير محضر يشير فيه إلى ساعة وتاريخ ومكان 

وظروف الإيقاف، ويضم إلى أصل محضر البحث والغاية من هذا الإجراء خلق رقابة بعدية سواء 

 ظريا أو من طرف دفاعه.من طرف الهيئات القضائية عند البت في المنسوب للمحروس ن

 66-1المادة 

 -1-الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية: 

 الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة

3 

 القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ -2 

 ضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فرارهو - 3

 الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم -4

 منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة -5

 ارتكابه أو الوسيلة وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف -6-

 التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.

 يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة.
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 تحليل المادة

جاء المشرع المغربي في المادة أعلاه لتضييق اللجوء إلى الحراسة النظرية من خلال حصره 

الات المخولة للجوء لهذا التدبير، مع إلزام النيابة العامة المختصة بالتحقق من توفر هذه للح

الأسباب، وذلك بغاية ترشيد اللجوء لهذا تدبير باعتباره تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا 

المحددة أعلاه  تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وتبين أنه ضروري لأحد الأسباب

 تحت سهر النيابة العامة في التحقق من قيام هذه الأسباب.

 66-2المادة 

يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له 

 قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري.

التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وتحدد  تتحمل ميزانية الدولة نفقات

 بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.

 يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي عليه

ها، بدواعي إيقافه وبحقوقه، القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهم

 ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه.

لا يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. يمكن 

لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة بإذن كتابي معلل من 

 يابة العامة.الن

4 

إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا  

 وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.

وتسعين ساعة قابلة للتمديد  إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا

 مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.

يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، 

ة متاحة وكذا الحق في طلب ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه أو محاميه بالهاتف أو بأي وسيل

 تعيين محام في إطار المساعدة القضائية.

تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين، واذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار 

 المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي.
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لمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، يتم الاتصال با

ويمكن الممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المنصوص عليها في 

واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء  108المادة 

ابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة على طلب من ض

 النظرية.

يتم الاتصال بالمحامي لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في 

 ظروف تكفل سرية المقابلة.

أن إلى النيابة العامة يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا في هذا الش

 ويشار إلى ذلك في المحضر.

 تحليل المادة

 باستقراء المادة أعلاه يتبين أن المشرع زاوج بين حقوق المحروس نظريا والضمانات المسطرية

 التي يتوفر عليها، وتتجلى حقوق المحروس نظريا في الآتي:

 الحق في تغدية مجانية.

 الحق في الصمت

5 

 ي الإيقاف ذلك وفق الطريقة التي يفهمها، أي سواء باللغة التيالحق في معرفة دواع 

 يفهمها إن كان أجنبيا أو بلغة الإشارات لذوي الهمم.

 الحق في الاستفادة من مساعدة قانونية

 الحق في الاتصال بأحد أقاربه أو محاميه بالهاتف أو بأي وسيلة متاحة.

 الحق في طلب محام في إطار المساعدة القضائية. -

ولضمان تمتيع المحروس نظريا بالحقوق المشار إليها أعلاه فقد نص المشرع على ضمانات 

 مسطرية

 تتجلى في:

 عدم اعتبار صمت المحروس نظريا اعترافا بالمنسوب إليه.
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إلزامية إذن كتابي معلل من النيابة العامة لتمديد مدة الحراسة النظرية لمدة أربعة وعشرين ساعة 

ية ولمرة واحدة لمدة ستة وتسعين ساعة بالنسبة للجرائم التي تمس أمن الدولة في الجرائم العاد

 الداخلي أو الخارجي، ومرتين لمدة ستة وتسعين في كل مرة بالنسبة للجرائم الإرهابية.

تنظيم مسطرة تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من خلال إشعار النقيب الذي يتولى تعيين 

 محام

لى ضرورة الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني تحت الحراسة التنصيص ع

النظرية، مع إمكانية بتعليمات من النيابة العامة التأخير في الاتصال بالمحامي وذلك حصرا في 

كلما اقتضت ضرورة البحث شريطة  108الجرائم الإرهابية أو الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 وز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.ألا تتجا

 تنظيم وقت المخابرة الهاتفية المحامي في ثلاثين دقيقة، وذلك تحت مراقبة ضابط للشرطة.

 رفع تقرير للنيابة العامة عقب كل ترخيص بالاتصال.

 المادة 666-3

6 

ر تسجيل سمعي بصري للمشتبه ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكث 

فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه 

 أو إبصامه عليه أو رفضه.

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري.

 قا لأحكاميمكن للمحكمة كلما اقتضى الأمر المطالبة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ به طب

 من هذا القانون. 113المادة 

 تحليل المادة

يهدف هذا التعديل لإرساء ضمانات حقوقية للمشتبه فيهم خلال مرحلة الاستماع إليهم من طرف 

الضابطة القضائية، وكذا تقوية الثقة في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية لتحقيق الثقة 

وذلك عبر إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء والمصداقية لأداء العدالة الجنائية، 

قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، ويتم 

سنوات مع تمكين المحكمة كلما  5اللجوء لهذه الآلية في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 

ة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ به وتحدد شروط وكيفيات إجراء هذه الآلية اقتضى الأمر المطالب

 بنص تنظيمي.

 المادة 66-4
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يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف 

من المادة  1الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند 

 من هذا القانون. 316

 ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه مع الإشارة إلى ذلك

 في المحضر.

يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال جلسة الاستماع تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة 

 من هذا القانون. 15الثانية من المادة 

 يل المادةتحل

7 

خولت هذه المادة للمحروسين نظريا الأحداث أو ذوي العاهات إمكانية حضور المحامي لعملية  

الاستماع إليهم شريطة استصدار إذن من النيابة العامة، ولضمان تنفيذ هذا الحق ألزمت المادة أعلاه 

مع تضمين  -اهات الأحداث أو ذوي الع -على ضابط الشرطة القضائية إشعار المحروسين نظريا 

ذلك في المحضر خلقا لرقابة بعدية تحت طائلة بطلان المحضر، كما يهدف هذا التعديل إلى تعزيز 

الضمانات الحقوقية للمحروس نظريا وملاءمتها مع التشريعات المواثيق الدولية والتشريعات 

 المقارنة.

 المادة 66-5

في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك 

 الأشخاص تحت الحراسة النظرية.

تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية 

الحراسة النظرية وساعة نهايتها، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص 

 مة له.الموقوف والتغذية المقد

يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة القضائية 

بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو البصم، أو رفض القيام به يشار 

 إلى ذلك في السجل.

لتأشير عليه مرة في كل يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته وا

 شهر على الأقل.

تنقل محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية، ويتم الاطلاع 

على هذا السجل من قبل رئيس النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة والجهات المخول لها 

 قانونا بذلك.
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الحراسة النظرية، ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت 

 حد لها أو بمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أمامها.

 تحليل المادة

8 

نظمت هذه المادة طريقة مسك سجل الحراسة النظرية بفرض ترقيم صفحاته وتذيله بتوقيع وكيل  

ص تحت الحراسة النظرية كما ألزمت الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخا

تضمين هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية 

وساعة نهايتها، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص الموقوف 

جل مرة في كل شهر على الأقل من والتغذية المقدمة له، مع إلزام النيابة العامة بمراقبة هذا الس

خلال مراقبة طريقة مسكه والتأكد من تضمين كافة البيانات المشار إليها و و التأشير عليه بعد ذلك، 

وذلك بهدف إرساء ضمانة إضافية للمحروسين نظريا، كما أفرد هذا التعديل إجبارية نقل محتويات 

من قبل رئيس النيابة العامة والسلطات  السجل إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للاطلاع عليه

 القضائية المختصة والجهات المخول لها قانونا بذلك.

 67المادة 

يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر الاستماع لأي شخص وضع 

إلى  تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة إيقافه ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة النظرية أو تقديمه

 الجهة القضائية المختصة.

يجب أن تذيل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه 

 ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.

 أعلاه. 66-5يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة 

ضائية بإشعار عائلة الموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك ما لم يعترض هذا يقوم ضابط الشرطة الق

الأخير صراحة، وذلك فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى 

متاحة، ويشير في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعاره والوسيلة 

 ة الإشعار كما يضمنه تصريحات الموقوف فيالمستعملة في ذلك وتاريخ وساع

حالة اعتراضه على إشعار عائلته، ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة العامة لائحة الأشخاص 

 الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.

راسة النظرية لفحص يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الح

 طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك
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9 

يجريه طبيب مؤهل الممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. ويشار إلى  

المحضر هذا الإجراء بالمحضر ويسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى 

 المحال إلى النيابة العامة.

 تحليل المادة

فرض المشرع من خلال هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية أن يبينوا في محاضر الاستماع 

لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة إيقافه ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة 

تذييل هذه المحاضر بتوقيع المتهم أو ببصمه  النظرية أو تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة، مع

أو برفضه أو استحالته مع بيان أسباب الرفض والاستحالة، مع ضرورة تضمين بيانات مماثلة في 

أعلاه، وذلك بغية تعزيز الثقة في محاضر الضابطة  6-5السجل المنصوص عليه في المادة 

 اقشة القضايا.القضائية وتحصينها من كل الدفوع التي قد تثار عند من

كما ألزمت هذه المادة ضباط الشرطة القضائية عند إشعار عائلة المحروس نظريا مالم يعترض 

المحروس نظريا على ذلك بتضمين اسم الشخصي والشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم 

إشعاره والوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعار، كما يجب تضمين تصريحات 

ف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته. ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة العامة لائحة الموقو

 الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.

وتكريسا لحقوق المحروسين نظريا فقد ألزمت هذه المادة إخضاع المحروسين نظريا للفحص الطبي 

ار النيابة العامة كلما لوحظ عليهم مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك. ويشار إلى هذا بعد إشع

الإجراء بالمحضر ويسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى المحضر المحال 

 إلى النيابة العامة.

 68المادة 

تمسك دفتر التصريحات عند  يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي

 الاقتضاء، أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر التدوين التصريحات

10 

 وكذا العمليات التي أنجزوها في إطار الأبحاث القضائية. ويتعين في هذه الحالة أن يضمنوا في هذا 

 أعلاه. 67الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة 

 ات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطات القضائية المختصة.تدرج بيان

 توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة السلطات القضائية المختصة كلما طلبتها.

 تحليل المادة
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في إطار تعزيز الثقة في المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات 

ت فرض المشرع من خلال هذه المادة عند الاقتضاء، أو والمصالح التي تمسك دفتر التصريحا

الأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمليات التي أنجزوها في إطار 

 الأبحاث القضائية. شريطة :

 أعلاه 67تضمين في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة 

 في المحضر الذي يوجه إلى السلطات القضائية المختصة.إدراج بيانات مماثلة 

وذلك للحد من الدفوع الشكلية التي تعتري صحة المحاضر المحررة من طرف عناصر الدرك 

والتي يتم الإشارة فيها لتوقيع المتهم بدفتر التصريحات فقط، كما نص هذا التعديل إمكانية وضع 

صة كلما طلبتها للتأكد من صحة ما ضمن بدفتر الدفتر رهن إشارة السلطات القضائية المخت

 التصريحات ومطابقة مع ما ضمن بالمحضر.

 80المادة 

إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في 

ظرية أعلاه، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحراسة الن 66-1المادة 

لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو 

 الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا 

 أعلاه. 66-2رية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة مكتوبا بتمديد الحراسة النظ

11 

ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخص إلى  

 النيابة العامة.

كما يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بغرض تمديد الحراسة النظرية الاستماع إلى الشخص 

 تقنية الاتصال عن بعد. المعني عن طريق

و  66 2يتم الوضع تحت الحراسة النظرية المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لمقتضيات المواد 

 من هذا القانون. 67و  3-66

 تحليل المادة

كرس هذا التعديل ضمانات إضافية للمشتبه فيهم الذين لم يتم ضبطهم في حالة التلبس إلا أن نتائج 

الموجبة للوضع في  1-66رت على توفر أحد الأسباب المحددة في المادة البحث التمهيدي أسف

ساعة، قابلة للتمديد بإذن مكتوب من النيابة العامة المختصة  48الحراسة النظرية والتي تحدد في 

بعد تقديمه كأصل و استثناءا دون تقديم بموجب مقرر معلل بأسباب، كما أضافت هذه المادة إمكانية 
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الملك أو الوكيل العام الاستماع للمحروس نظريا عبر تقنية الاتصال عن بعد ثم منح اكتفاء وكيل 

 الإذن بتمديد الحراسة النظرية.

 81المادة 

يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في 

 ن فيها كرامتهم.أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصا 60و  59المادتين 

 تحليل المادة

الغاية من هذا التعديل صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا الذي يجب أن 

 يراعي جنس الشخص الذي يتم تفتيشه.

 82المادة 

 66 1ومن  66يثبت الوضع تحت الحراسة النظرية حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 

 أعلاه 68و  67و  66-5إلى 

12 
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 المملكة المغربية 

 المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ОГРЕС .1.ХИИ. І НӨ.Е+ Н.ЖОх.н 

25/22 

 18أغسطس   2025

 إلى

السيدة الرئيسة الأولى والسادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف وإلى السادة رؤساء المحاكم 

 الابتدائية

 لعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقيالموضوع: رسالة دورية حول ضمان حسن تنزيل قانون ا
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 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 وبعد ،

 2.25.386المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم  43.22بمناسبة دخول القانون رقم 

حيز التنفيذ، وفي إطار الدور المواكب الذي يضطلع به المجلس الأعلى للسلطة القضائية لدعم 

من كل المعطيات والآليات اللازمة لضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية  القضاة وتمكينهم

الجديدة، يشرفني أن أوجه إليكم هذه الرسالة الدورية التي ترمي إلى توحيد المعايير والإجراءات، 

ولفت الانتباه إلى بعض الجوانب العملية التي يتعين إيلاؤها ما تستحقه من عناية خلال المرحلة 

 ى من التنزيل دون المساس باستقلال القضاة في ممارسة مهامهم وهكذا يتعين الاهتمام بما يلي:الأول

 أولا : الدقة في تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية:

يقتضي التطبيق العملي السليم للعقوبات البديلة أن يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا، يتضمن 

الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدتها الحكم بالعقوبة الحبسية 

 وأماكن أو شروط تنفيذها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمرسوم التطبيقي.

 في حين يجب أن تتضمن المقررات التنفيذية لقاضي تطبيق العقوبات العناصر التالية:

 . البيانات المشتركة : 1

 هوية الكاملة للمحكوم عليه )الاسم العنوان، رقم البطاقة الوطنية أو رقم جواز  السفر(. ال

1 

 . مراجع الحكم الأصلية )رقم الملف المحكمة المصدرة له تاريخ الحكم ومنطوقه 

 . تفاصيل العقوبة البديلة )نوعها ، مدتها ، مكان التنفيذ المؤسسة المعنية(

توقيع عليه من طرف قاضي تطبيق العقوبات المصدر له ومختوما . تاريخ المقرر التنفيذي وال

 بطابعه وطابع المحكمة.

 . الجزاءات المترتبة عن إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة : 2

التنصيص الواضح على أنه عند الإخلال بالتزامات تنفيذ العقوبات البديلة أو التوقف عن تنفيذها ، 

 ية الأصلية أو ما تبقى منها.تنفذ العقوبة الحبس

 . إشعار الأطراف 3

تبليغ النيابة العامة، المحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان حدثا ، المؤسسة التي يوجد بها رهن 

من قانون  5 647الاعتقال أو الإيداع أو الهيئة المستقبلة، وفق ما ينص عليه القانون المادة 

 المسطرة الجنائية(.
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البيانات المشتركة بالنسبة لجميع المقررات التنفيذية فإن هناك بيانات خاصة حسب وإلى جانب هذه 

 كل نوع من العقوبات البديلة وذلك على النحو التالي:

 ا بالنسبة لعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة:

 . طبيعة العمل الذي يتعين على المحكوم عليه إنجازه

 العقوبة . المؤسسة أو المصلحة المستقبلة لتنفيذ

 . العنوان الكامل لمكان التنفيذذ

 . المدة الإجمالية للعقوبة وعدد الساعات أو الأيام المحددة

 . البرنامج الزمني للتنفيذ وتوزيع الساعات أو الأيام المتفق عليه مع المؤسسة المعنية

 . التزامات المحكوم عليه وضوابط العمل المتفق عليها :

تاريخ صدور المقرر التنفيذي قابلة للتمديد لمدة مماثلة مرة واحدة. الفصل أشهر من  6. أجل التنفيذ 

 من القانون الجنائي(. 35.7

 ب بالنسبة لعقوبة المراقبة الإلكترونية

 . نوع النظام المطبق ثابت أو متحرك(

 . العنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها ؛

 لمحددة في المقرر. القيود الزمنية أو الجغرافية ا

 . مدة الخضوع للعقوبة بالأيام أو الأشهر(

 . أرقام الهواتف للتواصل الفوري، وأسماء الأشخاص المرجعيين.

 

2 

 ت بالنسبة لعقوبة الغرامة اليومية 

 . عدد أيام العقوبة الحبسية الأصلية

 . عدد الأيام المخصومة إذا كان قد قضى فترة اعتقال

 د لكل يوم. مبلغ الغرامة المحد

 . مجموع المبلغ الواجب أداؤه
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 . آجال الأداء أو التقسيط إذا أذن به

 . إثبات التعويض أو الصلح أو التنازل عند الاقتضاء.

 من القانون 35.15أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الفصل  6. أجل التنفيذ 

 الجنائي(.

 ت التدابير الرقابية أو الملاحية أو التأهيلية:

 نوع النشاط المهني أو البرنامج التكويني الذي يتعين على المحكوم عليه الالتحاق به ومدته الزمنية. 

 . العنوان أو المؤسسة التي يجب عليه ارتيادها ، مع تحديد أوقات الحضور والانصراف بدقة

 . الأماكن الممنوع ارتيادها أو تلك التي يجب تجنبها ، والأوقات المقررة لذلك

 طات أو المصالح التي يجب عليه المثول أمامها ، والجدولة الزمنية للحضور. السل

 . نوع العلاج نفسي، ضد الإدمان....(، المؤسسة المعنية، كيفية تنفيذه ومدته الزمنية

. طبيعة الأضرار الواجب إصلاحها وحجم التعويضات وكيفية أدائها إن تعلق الأمر بإصلاح 

 الضرر

 لية التي تمكن المصلحة المختصة من متابعة التنفيذ بشكل دقيق.. كل المعطيات التفصي

 من القانون الجنائي(. 35.13أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الفصل  6. أجل التنفيذ 

 ثانيا : إحالة المقررات القضائية إلى المؤسسة السجنية

دارة السجون وإعادة الإدماج في انتظار إرساء نظام معلوماتي مندمج من طرف المندوبية العامة لإ

لتداول مختلف الوثائق المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة يتعين إحالة المقررات القضائية على 

 المؤسسات السجنية من طرف من يتم انتدابه لهذا الأمر.

3 

 ثالثا : الآجال القانونية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة

المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه  43.22لمقتضيات القانون رقم في إطار تعزيز البعد الإجرائي 

، يتعين السهر على احترام وضبط مختلف الآجال القانونية ذات الصلة  2.25.386التطبيقي رقم 

بمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمقررات القضائية أو بالتبليغات أو بالمنازعات ويمكن تصنيف 

 و التالي:هذه الآجال على النح
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 أحال إصدار المقررات -1-

من بين الركائز التي تضمن فعالية العقوبات البديلة احترام الآجال الخاصة بإصدار القرارات 

 القضائية، وخاصة

. إصدار المقرر التنفيذي من طرف قاضي تطبيق العقوبات يتم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ 

 من قانون المسطرة الجنائية 5-647المادة الإحالة من طرف النيابة العامة، بموجب 

. المنازعة في قرار وقف تنفيذ العقوبة لأسباب صحية أو اجتماعية يجب أن يتم داخل أجل خمسة 

 من قانون المسطرة الجنائية. 9-647أيام من تاريخ التبليغ بهذا القرار، وفق المادة 

 آجال التبليغ والإشعار: 2

الإشعارات ذات الصلة بالعقوبات البديلة يجب أن تتم فورا اوداخل أجال تعزيزا لنجاعة التنفيذ، فإن 

 دقيقة، كما يلي:

. تبليغ المقرر التنفيذي المتعلق بالعمل للمنفعة العامة للمحكوم عليه ولنائبة الشرعي إذا تعلق الأمر 

التنفيذ يجب أن بحدث وللنيابة العامة وللمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع والمؤسسة 

 من قانون المسطرة الجنائية 5-647يتم فوريا عند صدوره طبقا للمادة 

. عند حدوث إخلال بالتنفيذ في المراقبة الإلكترونية، يجب إشعار الجهة القضائية المختصة فورا 

 من المرسوم 42وفق المادة 

لى الطبيب إيداع تقرير في . في حالة الإزالة الطارئة للقيد الإلكتروني لأسباب صحية، يتعين ع

 من قانون المسطرة الجنائية. 14-647ساعة، وفق المادة  24ظرف 

 آجال المنازعات

يتعين الإشارة إلى أن الآجال المرتبطة بالمنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات تعتبر من 

نوني ويتجلى ذلك الضمانات الأساسية للمحكوم عليهم، ومن ثم فإن احترامها بدقة واجب إداري وقا

 فيما يلي:

4 

. المنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات يتم داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار  

 من قانون المسطرة الجنائية. 3-647بصدورها، وفق المادة 

. البت في منازعات التنفيذ: يتم داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة الفورية للملف على 

 محكمة، طبقا لنفس المادة.ال

. المنازعة في قرارات وقف التنفيذ الموقت يتم داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه دون أن يكون 

 من قانون المسطرة الجنائية. 647له أثر موقف للتنفيذ، وفق المادة 
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سة أيام من . المنازعة في تغيير عقوبة المراقبة الإلكترونية لدواعي صحية: يمارس داخل أجل خم

 من قانون المسطرة الجنائية. 14-647تاريخ تبليغه، وفق المادة 

وجدير بالذكر أن المنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات تؤدي إلى وقف التنفيذ ، باستثناء 

 قرارات وقف التنفيذ المؤقت التي تستمر في سريانها إلى حين البت في الطعن

 لة :آجال تنفيذ العقوبات البدي -4-

من أجل توفير فرص واقعية لتنفيذ العقوبات البديلة في آجال معقولة، تم تحديد مدد تنفيذها القانونية 

 مع إمكانية تمديدها مرة واحدة وفق الشكل التالي:

 7-35أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة لمدة مماثلة، حسب الفصل  6. العمل لأجل المنفعة العامة : 

 من القانون الجنائي

 من القانون الجنائي. 15-35أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة حسب الفصل  6. الغرامة اليومية 

من القانون  35-13أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، حسب الفصل  6. التدابير العلاجية أو الرقابية : 

 الجنائي.

من المبلغ  50يتعين أداء % . في حالة الإذن بتقسيط الغرامة اليومية مالم يكن المحكوم عليه معتقلا،

 من قانون المسطرة الجنائية. 18-647فوراً، مع إمكانية جدولة الباقي، طبقاً للمادة 

وعليه، فإن تدبير هذه الآجال يشكل جزءا لا يتجزأ من ضمانات التنزيل الفعال والمتوازن النظام 

 لة.العقوبات البديلة، بما يحقق الأمن القانوني ويكرس الثقة في العدا

 رابعا : أهمية تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة

الضمان الفعالية في تدبير ملفات العقوبات البديلة، يتعين الحرص قدر الإمكان، على تخصيص 

قاض لتطبيق العقوبات البديلة على مستوى كل محكمة، بما يسمح له بالتفرغ للقيام بمهامه التنسيقية 

دارة المؤسسة السجنية، وتتبع التنفيذ وفق المقتضيات القانونية مع باقي المتدخلين ولا سيما إ

 والتنظيمية ذات الصلة مع حرصه على التأكد من التأشير على السجلات المقررة قانونا .

 

5 

 خامسا : تعزيز التنسيق بين المتدخلين: 

ق العقوبات إن نجاح العقوبات البديلة مرتبط بتعاون وتنسيق فعال بين قضاة الحكم، قضاة تطبي

والنيابة العامة ومديري المؤسسات السجنية، والمصالح أو المؤسسات المستقبلة للعمل أو العلاج أو 

 التأهيل، لضمان وضوح الالتزامات وسلامة المتابعة اليومية للتنفيذ.

 سادسا : جودة الوثائق المرافقة
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لعقوبات مكتملة وتتضمن يتعين الحرص على أن تكون الملفات الممسوكة من طرف قاضي تطبيق ا

كل الوثائق والمعلومات الضرورية التي يتعين إحالة نسخة منها رفقة المقررات التنفيذية إلى 

 المؤسسة السجنية، وذلك لتسهيل مهام الجهات المنفذة وتفادي أي ليس أو صعوبات مستقبلية.

في القضايا المعروضة وأكيد أن هذه التوجيهات لا تمس باستقلال القضاة في اجتهادهم وفصلهم 

عليهم، وإنما تروم تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم لقانون العقوبات البديلة في 

مرحلته الأولى، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه في تخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز الطابع 

 الإصلاحي للعقوبة، وتدعيم ثقة المجتمع في العدالة.

الرسالة الدورية، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإذ يعول على السادة  وفي ختام هذه

المسؤولين القضائيين، كل من موقعه، في ضمان التنزيل السليم والفعال لمقتضيات نظام العقوبات 

البديلة، بما راكموه من كفاءة وتجربة وحس عال بالمسؤولية، يذكر بضرورة موافاته بكل ما قد 

ن صعوبات أو إشكالات عملية أثناء التنفيذ، قصد دراستها ومعالجتها عبر قنوات يعترضهم م

التنسيق المؤسساتي، وذلك من خلال قطب القضاء الجنائي، انسجاما مع الأهداف الإصلاحية 

 الكبرى التي يتوخاها هذا النظام الجديد.

 وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام.

 .............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

++ХИЛ٤+ | ИСЧОЕΘ 
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 المملكة المغربية

 

 المجلس الأعلى للسلطة القضائية

 

 المديرية العامة للشؤون القضائية قطب القضاء الجنائي
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 قراءة أولية في مستجدات قانون المسطرة الجنائية

 

 الفرع الرابع: المسطرة الغيابية

 

إذا كان حضور الأطراف يشكل قاعدة أساسية في سير المحاكمات، فإن غياب الطرف المدني أو 

جراءات، بينما بعد غياب المتهم في القضايا الجنائية المسؤول المدني لا يؤثر عادة في استمرار الإ

ذا أثر بالغ على المناقشة، مما يفرض على المحكمة سلوك مسطرة خاصة أطلق عليها مسمى 

المسطرة الغيابية تماشيا مع خصوصية الوضع ، حيث أفرد المشرع الجنائي مواد تساير تطبيقها 

 المسطرة الجنائية.من قانون  454إلى  443ويتعلق الأمر بالمواد 

 

و نظرا لما عرفه التطبيق العملي للمسطرة الغيابية من إشكالات عملية بسبب تعقد إجراءاتها وطول 

مسطرتها، توخى التعديل إعادة النظر فيها من خلال وضع مسطرة مبسطة ضمن مقتضيات المواد 

 أعلاه حيث شمل التعديل النقط الآتية:

 

 443المادة 

 

لى المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة سراح إذا تعذر القبض ع

أو الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم 

 إليه، فإن غرفة الجنايات تصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية.

 

يوما، والا فيصرح بأنه غير  15على المتهم أن يحضر داخل أجل  ينص هذا الأمر على أنه يتعين

ممتثل للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أملاكه خلال مدة التحقيق الغيابي ويمنع من 

رفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه وأن على كل شخص أن 

 يه.يدل على المكان الذي يوجد ف
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يشير هذا الأمر، زيادة على ما تقدم، إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى وصف الجناية المتهم بها وإلى 

الأمر بإلقاء القبض عليه. وفي هذه الحالة يوضع حد بقوة القانون للأمر بإلقاء القبض الصادر عن 

 هذا القانون.من  218و  217قاضي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا وفقا لأحكام المادتين 

 

 أسباب تنزيل المستجدات

 

وسع المشرع من دائرة اللجوء إلى المسطرة الغيابية إلى جانب الحالات المنصوص عليها في النص 

السابق وهي عندما يكون المتهم في حالة فرار بعض القبض عليه وحالة المتهم المفرج عنه مؤقتا 

 والمتهم الموضوع تحت

مشرع من خلال قانون المسطرة الجنائية الجديد حالة أخرى وهي المتهم المراقبة القضائية أضاف ال

في حالة سراح، وهي الحالة التي يمتنع فيها المتهم عن الحضور للجلسة أمام غرفة الجنايات بعدما 

 تم تمتيعه بالسراح خلال كافة أطوار محاكمته.

 

القضائي بإجراء المسطرة كما أوضح المشرع الجهة الموكول لها حصرا صلاحية إصدار الأمر 

الغيابية حيث جاء في النص السابق أن الجهة الموكول لها إصدار هذا الأمر هي رئيس غرفة 

الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه في حين أن النص الحالي أوكل ذلك إلى الغرفة الجنائية ، 

يوما من إصدار الأمر بإجراء  15كما تنص المادة ذاتها على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل 

أيام المنصوص عليها سلفا ويروم هذا التعديل إعطاء مهلة كافية للمتهم  8المسطرة الغيابية عوض 

للمثول أمام المحكمة تطبيقا لمبدأ الحضورية وترسيخا الضمانات المحاكمة العادلة ، وقد استعاض 

صطلحالمعتمد في النص القانوني السابق المشرع على خلفية النقاشات التي أثيرت إلى تغيير الم

 "عاص" إلى مصطلح "غير ممتثل" والتي تعني عدم الالتزام أو عدم الانصياع للأوامر.

 

كما أشارت المادة إلى مستجد مهم متمثل في وضع حد بقوة القانون للأمر بإلقاء القبض الصادر عن 

 من هذا القانون. 218و  217ين قاضي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا وفقا لأحكام المادت

 

 444المادة 
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أعلاه إلى مصالح  443يوجه الوكيل العام للملك نسخة من الأمر المنصوص عليه في المادة 

الشرطة القضائية لتنفيذه، ويوجهه أيضا عند الاقتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدائرة التي كان 

هذا المسكن إلى هذه الإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه  يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة

 المحكمة الجنائية التنفيذ الأمر بعقل الأملاك.

 

 أسباب تنزيل المستجدات :

 

أوضح المشرع من خلال هذه المادة الجهة الموكول لها تنفيذ الأمر بإلقاء القبض حيث يعهد لمصالح 

قتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدائرة التي كان الشرطة القضائية ذلك مع توجيه نسخة منه عند الا

 يوجد فيها آخر مسكن للمتهم.

 

 445المادة 

 

 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي: 15ينشر لمدة 

 

فلان » صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب... أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد 

 لذي كان يوجد مسكنه الأخير ب... والمتهم ......)الهوية( ا

المراقبة القضائية أضاف المشرع من خلال قانون المسطرة الجنائية الجديد حالة أخرى وهي المتهم 

في حالة سراح، وهي الحالة التي يمتنع فيها المتهم عن الحضور للجلسة أمام غرفة الجنايات بعدما 

 ار محاكمته.تم تمتيعه بالسراح خلال كافة أطو

 

كما أوضح المشرع الجهة الموكول لها حصرا صلاحية إصدار الأمر القضائي بإجراء المسطرة 

الغيابية حيث جاء في النص السابق أن الجهة الموكول لها إصدار هذا الأمر هي رئيس غرفة 

لجنائية ، الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه في حين أن النص الحالي أوكل ذلك إلى الغرفة ا

يوما من إصدار الأمر بإجراء  15كما تنص المادة ذاتها على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل 

أيام المنصوص عليها سلفا ويروم هذا التعديل إعطاء مهلة كافية للمتهم  8المسطرة الغيابية عوض 

العادلة ، وقد استعاض للمثول أمام المحكمة تطبيقا لمبدأ الحضورية وترسيخا الضمانات المحاكمة 
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المشرع على خلفية النقاشات التي أثيرت إلى تغيير المصطلحالمعتمد في النص القانوني السابق 

 "عاص" إلى مصطلح "غير ممتثل" والتي تعني عدم الالتزام أو عدم الانصياع للأوامر.

 

ء القبض الصادر عن كما أشارت المادة إلى مستجد مهم متمثل في وضع حد بقوة القانون للأمر بإلقا

 من هذا القانون. 218و  217قاضي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا وفقا لأحكام المادتين 

 

 444المادة 

 

أعلاه إلى مصالح  443يوجه الوكيل العام للملك نسخة من الأمر المنصوص عليه في المادة 

ملاك الدولة بالدائرة التي كان الشرطة القضائية لتنفيذه، ويوجهه أيضا عند الاقتضاء إلى مديرية أ

يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى هذه الإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه 

 المحكمة الجنائية التنفيذ الأمر بعقل الأملاك.

 

 أسباب تنزيل المستجدات :

 

لقاء القبض حيث يعهد لمصالح أوضح المشرع من خلال هذه المادة الجهة الموكول لها تنفيذ الأمر بإ

الشرطة القضائية ذلك مع توجيه نسخة منه عند الاقتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدائرة التي كان 

 يوجد فيها آخر مسكن للمتهم.

 

 445المادة 

 

 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي: 15ينشر لمدة 

 

فلان » ى محكمة الاستئناف ب... أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد صدر عن غرفة الجنايات لد

 )الهوية( الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب... والمتهم ......
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 « .وأوصاف المتهم فلان هي ... ورقم بطاقة هويته مع وضع صورته على المنصة عند الاقتضاء

 

 و شرطية.يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أ

 

 «.ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات

 

 أسباب تنزيل المستجدات :

 

يوما عوض الإيداع  15استعاض المشرع من خلال هذه المادة بالنشر في المنصة الإلكترونية لمدة 

لرؤية الإصلاحية الرامية إلى ثلاث مرات في داخل أجل ثمانية أيام ويتضح أن المشرع تبنى ا

تبسيط هذه المسطرة التي لطالما كان اللجوء إليها معقدا حسب المخرجات التي وصلت إليها 

النقاشات المؤسساتية ويتضمن هذا الإعلان أوصاف المتهم وقد أضاف المشرع كمستجد رقم بطاقة 

لى المتهم من طرف هويته مع وضع صورته على المنصة عند الاقتضاء وذلك بهدف التعرف ع

 الأغيار وتبليغ السلطات عن مكان تواجده

 

 446المادة 

 

يوما الموالية لنشر الإعلان بالمنصة كما جاء في المادة  15إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل 

 السابقة فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته

 

يه أو لذويه أن يعرضوا على غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا، فيمكن المحام

 غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه.

 

 أسباب تنزيل المستجدات :
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حاول المشرع من خلال هذه المادة أن يعالج إشكالية ظلت مثارة بين مختلف الفرقاء والتي تهم 

سطرة حضور دفاع المتهم لما في ذلك من ترسيخ لضمانات المحاكمة العادلة واتساق مقتضيات الم

الجنائية فيما بينها والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث كانت هذه المادة سابقا 

تؤكد بصريح النص على عدم حضوره لمواكبة الجلسات في غياب المتهم المعني غير أن المشرع 

 فطن إلى هذه الثغرة وحاول تداركها من خلال حذف هذا المقتضى.

 

 447المادة 

 

لت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء برفع العقل إذا قب

 عن أملاكه لأجل تحدده.

 448المادة 

 

 إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء

 

 المسطرة الغيابية.

 

تقدم إلى الطرف المدني، إن كان طرفا في الدعوى، وإلى التماسات  تستمع المحكمة بعد تلاوة ما

 النيابة العامة وإيضاحات الدفاع إن وجد.

 

أعلاه، تأمر المحكمة  444و  443في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 

 .بإعادة الإجراء الذي تم إغفاله تحت طائلة التصريح ببطلان المسطرة الغيابية

 

 إذا كانت المسطرة صحيحة بنت غرفة الجنايات في التهمة وعند الاقتضاء في الحقوق المدنية.
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 أسباب تنزيل المستجدات :

 

عمل المشرع على تدارك مقتضى مهم آثار مجموعة من الإشكاليات العملية حيث نص المقتضى 

ها ابتداء من الإجراء الذي تم السابق على أن المحكمة تصرح ببطلان المسطرة الغيابية وتأمر بإعادت

إغفاله في حين أن النص الحالي استجابة لمطلب النجاعة القضائية وترشيدا للزمن القضائي نص 

 على أن المحكمة تأمر بإعادة الإجراء الذي تم إغفاله تحت طائلة التصريح ببطلان المسطرة الغيابية

 

 449المادة 

 

فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، 

الزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة 

 الأسرة

 

 في الموضوع.

 

ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم 

 و تقادمت العقوبة.الغيابي بحضوره أ

 

 ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً.

 

إذا ظل المحكوم عليه غائبا إلى حين تقادم العقوبة، يخصم من حساب العقل النهائي المبلغ 

 الضروري

 

الأداء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة وتكاليف تسيير حساب العقل طيلة مدة تقادم 

ة. تتولى المحكمة المصدرة للقرار الغيابي اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا المقتضى بناء العقوب

 على ملتمس من النيابة العامة، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
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 أسباب تنزيل المستجدات :

 

م العقوبة أضاف المشرع مستجدا مهما يروم الحالة التي يظل فيها المحكوم عليه غائبا إلى حين تقاد

يخصم من حساب العقل النهائي المبلغ الضروري لأداء الغرامات والمصاريف والتعويضات 

 المستحقة وتكاليف تسيير حساب العقل طيلة مدة تقادم العقوبة.

 

تتولى المحكمة المصدرة للقرار الغيابي اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا المقتضى بناء على 

 لعامة، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.ملتمس من النيابة ا

 

 450المادة 

 

ينشر بالمنصة يطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية، كما يبلغ 

 أعلاه. 444الإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 

 

لقانون سارياً على المحكوم بعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها ا

 عليه.

 

 أسباب تنزيل المستجدات :

 

عمل المشرع على التنصيص على النشر بالمنصة الإلكترونية ملخص القرار الصادر بناء على 

 المسطرة الغيابية عوض نشره بالجريدة الرسمية.

 

 451المادة 
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ومن الطرف المدني فيما يتعلق لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة 

 بحقوقه.

 

 452المادة 

 

لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في 

 حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة.

 

لمودعة بكتابة الضبط يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمر برد الأشياء ا

بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء أو الأموال أو الممتلكات بشرط تقديمها 

 من جديد إذا اقتضى الحال ذلك.

 

 ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء أو الأموال أو الممتلكات المسلمة.

 453المادة 

 

غيابيا نفسه للمؤسسة السجنية، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، إذا سلم المحكوم عليه 

 أعلاه. 443يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 

 

وإذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامة، فإن هذه الأخيرة تتولى 

ي وضعيته إما بإيداعه في السجن أو مواصلة محاكمته في حالة إحالته على المحكمة التي تبت ف

سراح أو اتخاذ تدابير المراقبة القضائية تسهر النيابة العامة على أمر الشرطة القضائية بوضع حد 

 للأمر بإلقاء القبض.

 

يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب، أو قدم نفسه ليسجن، قبل صدور الأمر 

 ء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار الإحالة.بإجرا
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في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يسقط بموجب القانون الحكم 

 والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية.

 

الجنايات ضمن إذا ظهر من الضروري إجراء تحقيق تكميلي، تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة 

 من هذا القانون. 439الشروط المنصوص عليها في المادة 

 

إلى  592إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به، تتخذ الإجراءات حسبما ورد في المواد 

595 

 

 بعده.

 

، إذا تعذر لسبب من الأسباب الاستماع إلى الشهود خلال المناقشات تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة

كما تتلى عند الاقتضاء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما 

 يرجع لبقية المستندات التي يعتبر الرئيس أنها صالحة لإظهار الحقيقة.

 

 أسباب تنزيل المستجدات :

 

ى هيئة المحكمة مباشرة أضاف المشرع من خلال هذه المادة الحالة التي يقدم المعني بالأمر نفسه إل

أو إلى النيابة العامة، فإن هذه الأخيرة تتولى إحالته على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه 

في السجن أو مواصلة محاكمته في حالة سراح أو اتخاذ تدابير المراقبة القضائية. تسهر النيابة 

 القبض. العامة على أمر الشرطة القضائية بوضع حد للأمر بإلقاء

 454المادة 

 

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه أو بسقوط الدعوى العمومية فيحكم 

 عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك.
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 أعلاه. 444لمادة يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بنشر قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في ا

 

 أسباب تنزيل المستجدات :

 

عمل المشرع على تدارك الحالة التي يكون فيها المتهم غير متابع بسبب سقوط الدعوى العمومية 

من قانون المسطرة  4وهي عندما يعتري النص أو الجريمة الحالات التي نصت عليها المادة 

 الجنائية.

.........................................................................................................................

............................................................. 
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